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إلى نفسي التي تعبت للوصول إلى هذا اليوم. أهدي هذا العمل أولً   

لى هذه إلى أمي وأبي، أنتما السند الحقيقي في حياتي، تعبكما ودعواتكما كانا السبب في وصولي إ 
.لياللحظة، الله يحفظكما   

.وقتإلى إخوتي وجودكم بجانبي دائمًا يعطيني قوة وثقة، شكرًا لأنكما لم تتركوني في أي   

الرفقة.، وكنتم دائمًا خير إلى أصدقائي، عشنا معًا أيامًا ل تُنسى، بين تعب وضحك ونجاح  

فقني هذا العمل هو جزء بسيط من ثمرة تعب سنوات، أهديه لكم بكل حب وامتنان، وأسأل الله أن يو 
.القادملما هو أفضل في   
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 مقدمة عامة

 فهي الدول، عليها تقوم التي الأساسية الركيزة الحديث والقانوني السياسي الفكر في الدساتير تُعد  
 التي والإنصاف العدالة لمبادئ وتجسيد للأمة، العامة الإرادة عن تعبير هي بل قانونية، وثائق مجرد ليست
 الجتماعي العقد يمثل جوهره، في فالدستور،. الإسلامية الشريعة مقدمتها وفي السماوية، الشرائع بها نادت

 حماية ويضمن العامة، السلطات صلاحيات ويحدد والمحكوم، الحاكم بين العلاقة ينظم الذي الأسمى
 العدل ومبادئ الدستور بين الوثيق الرتباط يتجلى السياق، هذا وفي. (1)والجماعية الفردية والحريات الحقوق 
اتعالى قوله في ورد كما الإلهي، اوَالأمُنكرَِا﴿: شَاءِ اعَنِاالأفَحأ ىَ ٰ اوَينَْأ بََٰ اذِياالأقُرأ يتاَءِ

ِ
سَانِاوَا حأ

ِ
اوَالْأ لِ ابِِلأعَدأ ايأَمُْرُ َ االلَّذ نذ

ِ
ا

اتذََكذرُوناَ ذكُُأ العََل  ودرء العدل إقامة هي دستوري  تنظيم أي من الأسمى الغاية أن يؤكد مما (2)،﴾وَالأبَغأيِاۚايعَِظُكُُأ
 .الظلم

توافر ثلاث أركان رئيسية وهي الإقليم، الشعب والسلطة السياسية،  يستلزم الحديثة الدولة قيام إن 
نظرا  شخص واحد على شكل سلطة أحادية وهذه الأخيرة لم تكن مقسمة بين هيئات معينة بل كانت في يد

لدولة ليست وما عرفته الشعوب من تطورات سياسية وعولمة توصلوا إلى أن ا ،لما ترتب عليها من استبداد
ارتبط بالفقيه مونتسكيو حيث قسمها  ذات طبيعة واحدة، ليتم تقسيم أعمال الدولة بمبدأ الفصل بين السلطات

 يتولى الذي الجهاز بكونها التنفيذية السلطة وتُعرف. وقضائية تنفيذية، تشريعية،: رئيسية ثلاث سلطات إلى
. الحكم دفة وتوجيه العامة، السياسات وصياغة والخارجية، الداخلية الدولة شؤون  وإدارة القوانين، تنفيذ

 واسعة صلاحيات بامتلاكها وتتسم والحكومة، ملكاً  أو كان رئيساً  الدولة رئيس في عادة السلطة هذه وتتجسد
 الصلاحيات تجاوز أو للانحراف عرضة الأكثر يجعلها مما مباشر، بشكل والمجتمع الأفراد حياة تمس

 مشروعية لضمان حتمية ضرورة يعد فعالة لرقابة السلطة هذه إخضاع فإن لذا. (3)والقانونية الدستورية
 .الدستوري  النظام وحماية أعمالها

 قانونية كآلية الدستورية الرقابة فكرة نشأت الدستورية، لحدودها السلطات تجاوز احتمالية ولمواجهة
 السلطة فيها بما العامة، السلطات عن الصادرة والقرارات القوانين مطابقة مدى من التحقق إلى تهدف

                                                           

 .45دار العتصام، القاهرة، مصر، )د.س.ن(، ص ، "المشروعية الإسلامية العليا ( علي محمد جريشة، "1)
 .90( القرآن الكريم، سورة النحل، الآية 2)
 . 300(، ص 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، )القانون الدستوري والنظم السياسية"( فؤاد العطار، "3) 
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 للحقوق  وحماية واستقراره، الدستور لسمو أساسية ضمانة الرقابة هذه وتُعد. الدستور لأحكام التنفيذية،
 السياسية الرقابة من التاريخ، عبر الدستورية الرقابة آليات تطورت وقد. القانون  دولة لمبدأ وتكريساً  والحريات،

 الدستور، على الأمين الحارس هي الدستورية المجالس أو الدستورية المحاكم لتصبح القضائية، الرقابة إلى
 .المخالفة النصوص تعديل أو إلغاء صلاحيات من تملكه بما

، 1963على الصعيد الجزائري، عرف المسار الدستوري عدة تطورات منذ الستقلال، بدءًا بدستور 
 2020وما تلاهما من تعديلات دستورية، وصولً إلى دستور أول نوفمبر  1989و 1976مرورًا بدستوري 

إلى تعزيز دولة القانون وتكريس مبادئ الحكم الراشد وتدعيم  الذي جاء استجابةً لمطالب الإصلاح السياسي
الدستور هو القانون الأساسي الذي يضمن "على أن منه  34حيث نص  في المادة  المؤسسات الدستورية

 (1)." الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب

 السلطة وخاصة السلطات، على الرقابة لتعزيز بالغة أهمية 2020 دستور أولى الإطار، هذا وفي
 يف الجمهورية رئيس صلاحيات الدستور يحدد فبينما. والحكومة الجمهورية رئيس في تتجسد التي التنفيذية،

 لدولة،ل العامة السياسة تنفيذ الحكومة، رئيس أو الأول الوزير برئاسة بالحكومة، ويناط البلاد، شؤون  إدارة
 2020 لعام الدستوري  التعديل أحدث وقد. صارمة دستورية رقابة وجود يستدعي الصلاحيات هذه اتساع فإن
 لاليةاستق إياها مانحاً  ،"الدستورية المحكمة" بـ" الدستوري  لمجلس"ا باستبدال المجال هذا في نوعية نقلة

 لكذ في بما التنفيذية، السلطة عن الصادرة والتنظيمات القوانين دستورية على الرقابة في أوسع وصلاحيات
 .التشريعية الأوامر

ر وتكمن أهمية الدراسة في إبراز الدور الذي تؤديه الرقابة الدستورية في حماية مبدأ سمو الدستو 
، 2020وتعزيز دولة القانون، وبيان حدود خضوع أعمال السلطة التنفيذية للرقابة الدستورية في ظل دستور 

فضلًا عن أهمية الموضوع من الناحية العملية بالنظر إلى ارتباطه المباشر بحماية الحقوق والحريات 
 .الأساسية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات

" 2020تثير دراسة" الرقابة الدستورية على السلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة وعليه، 
 تساءل جوهريا يمثل في:

                                                           

مجلة الدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق، ، "عن تطور الدساتير الجزائريةعبد المالك صايش ولعزيز معيفي، "  (1) 
 .112(، ص 2022، )13، ع 1جامعة الجزائر 
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مدى فعالية الآليات الرقابية الدستورية في ضبط أعمال السلطة التنفيذية في الجزائر في ظل  
 ؟2020دستور 

 للإشكالي ة الرئيسي ة يمكن تفصيل مجموعة من الأسئلة الفرعية: واستنادا

 ما المقصود بالرقابة الدستورية، وما هي أهم صورها وآلياتها في الأنظمة الدستورية المعاصرة؟ -
، 2020كيف نظم المؤسس الدستوري الجزائري السلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة  -

 الدستورية؟وما هي أهم اختصاصاتها 
ما مدى خضوع الأوامر الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية للرقابة الدستورية في ظل دستور  -

 ؟2020
 كيف تمارس المحكمة الدستورية رقابتها على السلطة التنظيمية المخولة للسلطة التنفيذية؟ -
 ية؟حة لرئيس الجمهور ما هي الضمانات الدستورية المقررة للرقابة على السلطات الستثنائية الممنو  -

" 2020يرجع اختيار موضوع "الرقابة الدستورية على السلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة 
ي إلى جملة من الأسباب الذاتية والموضوعية؛ فمن الناحية الذاتية يعود اختيار الموضوع إلى الرغبة ف

ئر بعد الدستوري والوقوف على التطورات التي عرفتها الرقابة الدستورية في الجزاالتعمق في دراسة القانون 
الحياة  في التعديل الدستوري لسنة لسيما السلطة التنفيذية بالنظر إلى اتساع اختصاصاتها وتأثيرها المباشر

ة أثار ابة الدستورياستحداث المحكمة الدستورية وما رافقه من تعديلات في مجال الرقالسياسية والقانونية و 
 .فضولنا العلمي للبحث في مدى انعكاس هذه المستجدات على منظومة العدالة الدستورية في الجزائر

أما من الناحية الموضوعية، فتتمثل في الأهمية التي يكتسيها الموضوع في ظل المستجدات التي 
ت المحكمة الدستورية وتوسيع آليا ، خاصة ما تعلق منها باستحداث2020جاء بها التعديل الدستوري لسنة 

دستوري الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. كما يُعد  الموضوع من المواضيع القليلة نسبيًا في الفقه ال
ة بلحاج الجزائري، الأمر الذي يجعله جديرًا بالدراسة والبحث، ويساهم في إثراء المكتبة القانونية الجامعي

صصة تتناول الرقابة الدستورية على السلطة التنفيذية في ظل التحولت بوشعيب بمراجع ودراسات متخ
  .الدستورية الراهنة

فيما يتعلق بالدراسات السابقة، فقد تم الطلاع على مجموعة من الكتب والرسائل الجامعية والمقالت 
ئرية، بالإضافة إلى الدوريات القانونية العلمية المتوفرة بمكتبات كليات الحقوق بعدد من الجامعات الجزا
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المتخصصة التي تناولت موضوع الرقابة الدستورية وتطور القضاء الدستوري في الجزائر. وقد ساعدت هذه 
الدراسات في الإحاطة بالجوانب النظرية والعملية للرقابة الدستورية، وتحديد مختلف الإشكالت المرتبطة 

، لندرة الدراسات التي لها نفس 2022لتعديل الدستوري لسنة تي جاء بها ابها، خاصة في ظل المستجدات ال
 .عنوان مذكرتنا

 :ومن أبرز الدراسات التي تم الستفادة منها

 ،"2020المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة " بعنوانشرايرية رضا مذكرة ماستر للطالب  -
توصلت الدراسة  ة.قالم 1945ماي  8جامعة بكلية الحقوق والعلوم السياسية،  (2022-2021سنة )

يع إلى أن المحكمة الدستورية تمثل تطورًا مهمًا في مسار العدالة الدستورية الجزائرية من خلال توس
عض لى بمجال الرقابة الدستورية وفتح المجال أمام الأفراد لممارسة الدفع بعدم الدستورية، مع الإشارة إ

 .الملاحظات المتعلقة باستقلاليتها
جزائري الرقابة على دستورية القوانين في التعديل الدستوري ال بعنوان" أمال بركةمذكرة ماستر للطالبة  -

المركز الجامعي سي الحواس القتصادية، العلوم و معهد الحقوق ( ب2022-2021"، سنة )2020 لسنة
ة من حيث تشكيلها واختصاصاتها ودورها في ضبط العلاقة تناولت الدراسة المحكمة الدستوري .بريكة

 ية.، من بينها السلطة التنفيذبين السلطات الدستورية والرقابة على دستورية أعمال السلطات العمومية

 تهدف هاته المذكرة إلى مايلي:أ

  .تحديد مفهوم الرقابة الدستورية وتطورها في النظام الدستوري الجزائري  -
توضيح تصور الرقابة الدستورية في الجزائر وآليات ممارستها في ظل التعديل الدستوري لسنة  -

2020.  
  .دراسة طبيعة السلطة التنفيذية في الجزائر من حيث تكوينها واختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية -
  .دستوريةتحليل صور تدخل السلطة التنفيذية في المجال التنظيمي ومدى خضوعه للرقابة ال -
طوارئ إبراز الرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية في الحالت الستثنائية، خاصة حالة ال -

  .والحالة الستثنائية
  .دراسة دور المحكمة الدستورية في مراقبة دستورية تصرفات السلطة التنفيذية -
 .وسيادة القانون  تقييم مدى فعالية الرقابة الدستورية في ضمان مبدأ سمو الدستور -
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أهم مشكلة قد تواجه طلبة الأبحاث العلمية  هيما يمكن تسجيله عن العقبات التي اعترضت بحثنا 
، ثيقهاوتو تتمثل في مشكلات مدخل الدراسة، إضافة إلى الإطار النظري لها، وتفسير النتائج، وكتابة المراجع 

 .وقلة الدراسات وعدم كفايتهوذلك بسبب ضيق الوقت 

التحليلي باعتباره الأنسب لموضوع الرقابة الدستورية على –اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي
، حيث تم من خلاله وصف الإطار المفاهيمي للرقابة الدستورية 2020السلطة التنفيذية في ظل دستور 
 .ةوري الجزائري، ثم تحليل النصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلوالسلطة التنفيذية في النظام الدست

وذلك في  للإطار المفاهيمي للرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذيةخصصنا الفصل الأول و 
لسلطة با، والمبحث الثاني بماهية الرقابة الدستورية وتطورها في الجزائرمبحثين، حيث عُنون المبحث الأول 

 التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري.

 مظاهر الرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذيةعلى  اقتصرأما بالنسبة إلى الفصل الثاني فقد 
، يةالرقابة على العمال التنظيمية والتشريعية للسلطة التنفيذوذلك في مبحثين، تطرقنا في المبحث الأول إلى 

 .الرقابة على السلطة الستثنائيةوبالنسبة إلى المبحث الثاني فتكلمنا عن 
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تُعد  دولة القانون الهدف الذي تسعى إليه مختلف الأنظمة السياسية في العالم، ولو على المستوى 
عيه  النظري، غير أن بلوغ هذا الهدف يظل أمرًا نسبيًا. فالواقع يكشف في كثير من الأحيان خلاف ما تد 

والخارجية. ويُعتبر الدستور هذه الأنظمة، إذ تتفاوت الدول في تحقيقه تبعًا لجملة من العوامل الداخلية 
إذ تخضع له جميع  الدستور،مبدأ سمو ب يسمى الدولة القانونية،حجر الأساس في بناء و القانون الأسمى في 

السلطات والهيئات دون استثناء، بما في ذلك السلطة التنفيذية التي تمارس صلاحيات واسعة قد تمس  
رقابة الدستورية كآلية قانونية أساسية تهدف إلى ضمان بالحقوق والحريات. ومن هذا المنطلق، برزت ال

احترام أحكام الدستور والتقيد بمقتضياته، سواء تعلق الأمر بأعمال السلطة التشريعية أو التنفيذية، بما يكفل 
 .(1) تحقيق التوازن بين السلطات ومنع التعسف في استعمالها

رية على الرقابة الدستو  فوتُعر   ،القوانينالأمر الذي يقتضي التطر ق إلى مفهوم الرقابة على دستورية 
أنها مجموعة الآليات والإجراءات التي تُمارس من خلالها جهة مختصة، غالبًا ما تكون قضائية، مهمة 

ذلك العامة لأحكام الدستور، و التحقق من مدى مطابقة القواعد القانونية والتصرفات الصادرة عن السلطات 
قلت من حفاظًا على مبدأ المشروعية الدستورية. وقد عرفت هذه الرقابة تطورًا ملحوظًا في الجزائر، حيث انت

 بإنشاء 1989مرحلة الغياب أو الضعف في ظل الدساتير الأولى، إلى مرحلة الإقرار التدريجي مع دستور 
لً ، وصولً إلى تكريس رقابة أكثر فعالية وشمو 1996ع مع دستور المجلس الدستوري، ثم إلى مرحلة التوس  

الذي استحدث  2020من خلال إدراج آلية الدفع بعدم الدستورية، وأخيرًا مع دستور  2016مع تعديل 
 .المحكمة الدستورية ومنحها صلاحيات أوسع في مجال حماية الدستور

لها محورية في النظام الدستوري الجزائري، حيث تتو وفي هذا السياق، تحتل  السلطة التنفيذية مكانة 
ن من رئيس الجمهورية والحكومة، وتمارس اختصاصات متعددة تشمل تنفيذ القوانين،  هيئة مزدوجة تتكو 
 وضبط السياسة العامة للدولة، وإصدار التنظيمات. ونظرًا لتساع هذه الصلاحيات، فإن إخضاع أعمالها

 .ضرورة حتمية لضمان عدم تجاوزها لحدودها الدستوريةللرقابة الدستورية يُعد  

فيذية، وعليه، يهدف هذا الفصل إلى إبراز الإطار المفاهيمي للرقابة الدستورية على أعمال السلطة التن
 إلى:من خلال التطرق 

  :ماهية هذه الرقابة وتطورها في الجزائرالمبحث الأول. 

                                                           

"، أطروحة "رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين في الجزائر ودورها في إرسال دولة القانون ، حدادي (سمير1)
-2022، )بقالمة، الجزائر 1945ماي  08معة عام، جادكتوراه الطور الثالث، ميدان حقوق وعلوم سياسية، تحصص: قانون 

 .09(، ص 2023
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  :في النظام الدستوري الجزائري  السلطة التنفيذية ومكانتهاالمبحث الثاني. 

 

 المبحث الأول

 .ماهية الرقابة الدستورية وتطورها في الجزائر

تُعد  الرقابة على دستورية القوانين من الموضوعات التي تحظى بأهمية كبيرة، وقد أثارت نقاشًا واسعًا  
وتستمد هذه الرقابة  .(1) بهابين الفقهاء ورجال السياسة، حيث انقسمت الأنظمة بين من ينكرها ومن يقر  

أهميتها من مبدأ سمو الدستور، الذي يُعتبر من الركائز الأساسية لترسيخ الديمقراطية، من خلال ضمان 
احترام حقوق الأفراد وحرياتهم. ومن هذا المنطلق، تلجأ الدول إلى إنشاء هيئات أو أجهزة تتولى مراقبة 

تشريعية، بهدف الحيلولة دون سن  قوانين مخالفة للدستور. وقد أعمال السلطات العامة، لسيما السلطة ال
اختلفت الدول التي تأخذ بهذا النظام، وغالبًا ما تكون من الدول ذات الدساتير المكتوبة، في كيفية تنظيم 
هذه الرقابة، فإما أن تكون رقابة قضائية تمارسها المحاكم، سواء العادية أو المتخصصة، أو رقابة سياسية 

 .(2) سند إلى هيئة يحددها الدستور ويمنحها هذا الختصاصتُ 

شهدت الرقابة الدستورية في الجزائر تطورًا ملحوظًا عبر مختلف الدساتير التي عرفتها البلاد، حيث و 
قابة مر ت بعدة مراحل تمي زت بالتدرج من غياب شبه تام للرقابة إلى تكريسها بشكل فعلي. فقد تأثرت هذه الر 

إلى غاية  1963مرورا بدستور  التي عرفتها الجزائر منذ الستقلال، تشريعية القانونيةالسياسية والبالظروف 
بالنظر إلى مجمل المواد المنصوص عليها في  أقر جاء بإصلاحات عميقة، حيث الذي 2020دستور 

حكمة الدستورية إنشاء المو  الفصل الثالث من الباب الثالث المتعلقة بالفصل بين السلطات والفصل بينها

                                                           

( تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من بين المواضيع التي أثارت الكثير من النقاشات الفقهية حول مدى دستورية وجودها 1)
واعتبار البرلمان، بصفته يتمتع  وجدوى نشاطها، حيث طرحت إشكالية تناقضها مع كون القانون تعبيرًا عن الإرادة الشعبية،

بالشرعية الشعبية، ممثلًا للشعب في صنع القانون والتعبير عن الإرادة العامة. لكن أمام فعالية هذه الرقابة في ضمان استقرار 
ة الأنظمة الدستورية من خلال استقرار دساتيرها والحفاظ على سموها، وكذا حماية الحقوق والحريات، عملت مختلف الأنظم

المقارنة على إناطتها بهيئات عليا مستقلة في الإدارة والتسيير عن السلطات الثلاث التقليدية )التشريعية والتنفيذية والقضائية(، 
 ."منها "المحاكم الدستورية

عة ، جام01"، مجلة المجلس الدستوري، ع دور المحكمة الدستورية في تكريس دولة الحق والقانون " كايس،شريف 
 .08(، ص2000مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، )

"، مذكرة ماستر في الحقوق، 2020الرقابة على دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري لسنة ( أمال بركة، "2)
 .09(، ص 2022-2021)تخصص: دولة ومؤسسات، المركز الجامعي سي الحواس بريكة، الجزائر، 
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ومنحها صلاحيات واسعة في مجال حماية الدستور وضمان احترامه. كما تم تعزيز آليات الرقابة، سواء 
من خلال الرقابة السابقة أو اللاحقة، خاصة بعد إدراج الدفع بعدم الدستورية، مما ساهم في إشراك الأفراد 

ر ع الجزائري إلى تكريس دولة القانون وتعزيز في حماية الحقوق والحريات. ويعكس هذا التطور سعي المش
 .(1) مبدأ سمو الدستور

 إلى:  ماهية الرقابة الدستورية وتطورها في الجزائرالمعنون ب بحثبذلك قسمنا هذا الم

 .المطلب الأول: مفهوم الرقابة الدستورية وأنواعها 
 .المطلب الثاني: تطور الرقابة الدستورية في الجزائر 

 

 المطلب الأول

 .مفهوم الرقابة الدستوريّة وأنواعها

د لقد حظي مبدأ الرقابة على دستورية القوانين باهتمام بالغ في الفقه الدستوري، حيث انصرفت جهو 
كفيلة الفقهاء إلى دراسته وتحليله، سعيًا لتوضيح المفاهيم المرتبطة به، ومحاولة وضع الأسس والآليات ال

ضمان احترام لالأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المبدأ، باعتباره أداة أساسية بتجسيده عمليًا. ويعود ذلك إلى 
 .طاتالدستور، وحماية جملة من المبادئ الدستورية، وفي مقدمتها مبدأ سمو الدستور ومبدأ الفصل بين السل

رسته ورغم اتفاق الفقه على ضرورة إقرار هذا المبدأ، إل أنه اختلف بشأن الجهة التي تتولى مما
والنظام الأنسب لتفعيله. إذ يرى اتجاه فقهي ضرورة إسناد هذه المهمة إلى هيئة ذات طابع سياسي تتولى 
الرقابة على دستورية القوانين، في حين يعارض اتجاه آخر هذا الطرح، منتقدًا ما قد يترتب عنه من سلبيات، 

لية، بما يضمن ممارسة رقابة فع الة ومحايدة. ويدعو إلى إسناد هذه الوظيفة إلى جهة قضائية تتمتع بالستقلا

                                                           

مذكرة "، 2020"الرقابة على دستورية الأوامر الرئاسية طبقا التعديل الدستوري لسنة ( هند بوعشة ، ياسمين غلوم ، 1) 
 .06(، ص 2023-2022بقالمة، الجزائر، ) 1945ماي  08ماستر في الحقوق تخصص: قانون عام، جامعة 
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وقد أسفر هذا الختلاف عن ظهور نظامين متميزين من حيث طبيعتهما وآليات عملهما في مجال الرقابة 
 .(1) على دستورية القوانين

ي وعلى هذا الأساس، سنعالج من خلال هذا المطلب مفهوم الرقابة على دستورية القوانين وأهميتها ف
 .هذه الرقابة في )الفرع الثاني( أنواعع الأول(، ثم نتناول )الفر 

 

 الفرع الأول

 مفهوم الرقابة الدستورية.

لتطرق انرمي من خلال هذا الفرع إلى دراسة تعريف الرقابة على دستورية القوانين في )أولً(، ثم 
 .إلى أهميتها في )ثانيًا(

: تعريف الرقابة   .الدستوريّةأولًا

 .واصطلاحالوضع تعريف جامع للرقابة على دستوري ة القوانين يجب التطرق إلى تعريفها لغة 

 لغةا: -1

يتكون مصطلح الرقابة على دستورية القوانين من عنصرين أساسيين هما: "الرقابة" و"الدستورية"،   
المقصود بالرقابة على الأمر الذي يقتضي بيان مدلول كل منهما على حدة، تمهيدًا للوصول إلى تحديد 

 .(2) دستورية القوانين في معناها العام

 

 

 

                                                           

"، أطروحة دكتوراه في حماية الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب العربي" دور الرقابة الدستورية ، صافي( حمزة 1)
(، 2020-2019، تخصص القانون العام: مؤسسات دستورية وإدارية، جامعة محمد خيضر بسكرة، )LMDالطور الثالث

 .15ص

-2012ة، الإسكندرية، مصر، )" ، دار الجامعة الجديد-دراسة مقارنة -"الرقابة على دستورية القوانين( أشرف قنديل، 2)
 .09(، ص 2013
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 الرقابة:  -أ

تنحدر كلمة "الرقابة" في أصلها اللغوي من الفعل "رَقَبَ"، ويقال: رَقَبَهُ يرقبه رقْبًا ورقابةً، أي انتظره   
اتقَُولَاقاَلَايَاابأنَاا﴿د ورد هذا المعنى في قوله تعالى:وق . (1) ولحظه وتتبع حركاته اخَشِيتُاأنَأ نِِّ

ِ
يَتِِاوَلَْابرَِأسِِْااۖا ابِلِحأ أمُذالَْاتأَخُْذأ

لِِا اقوَأ قبُأ اترَأ ائيِلَاوَلمَأ َ سْأ
ِ
ابنَِِاا َ قأتَابيَْأ أي لم تراعِه ولم تحفظه. كما تفيد الرقابة معاني الحفظ والصيانة والملاحظة.  (2) ،﴾فرَذ

 .(3) نهم، وراقب الله في عمله، أي خافه واتقاهويقال كذلك: راقب فلان أهله، أي حفظهم وصا

ذو الأصل  "contre" ، فتتألف كلمة "الرقابة" من شقين؛ الأولالمفاهيمأما من حيث دللة      
ويعني السجل أو القائمة.  "rôle" اللاتيني، ويُقصد به المقابلة أو المواجهة بين معطيات مختلفة، والثاني

مجمله معنى المقارنة بين قائمتين أو أكثر للتحقق من مدى التطابق أو الختلاف وبذلك يفيد المصطلح في 
 .(4) بينهما، قصد التأكد من صحة البيانات أو سلامتها

وفي معنى أوسع، تُستعمل الرقابة للدللة على سلطة تمارسها جهة مختصة، سواء كانت قضائية      
د يصل الأمر إلى إقراره أو رفضه. وتشمل هذه الرقابة أو إدارية، بغرض فحص مضمون معين وتقييمه، وق

مختلف مجالت التعبير، لسيما السمعية والبصرية، كالمطبوعات ووسائل الإعلام، حيث تمارس أحيانًا 
 .(5) رقابة وقائية على محتواها، حمايةً لجملة من القيم الأخلاقية والفلسفية والسياسية والدينية

 الدستورية: -ب

ح أن لها جذورًا فارسية. "الدستور"هي مشتقة من لفظ       ، وهي كلمة غير عربية الأصل، حيث يُرج 
ويُفهم معناها في اللغة على أنها القانون أو القاعدة أو الإذن الذي يُعمل به، كما كانت تُطلق على الدفتر 

ن فيه قواعد الملك وقوانينه  .(6) الذي تُدو 

                                                           

 .323(، ص2004، )04( المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية للنشر، ط 1)
 .94( القرآن الكريم، سورة طه، آية رقم 2) 
 .276، ص (1989) المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، د.ط، دار التحرير للطبع والنشر، القاهرة، (3)
 .09" مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة -"الرقابة على دستورية القوانين( أشرف قنديل، 4) 

( "، مكتبة لبنان للنشر، "قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية )عربي، انجليزي، فرنسي( أحمد سعيقان، 5)
 .198(، ص 2004، )10لبنان، ط

،  01مجلة البدر، ع "القضاء الدستوري طريق نحو الديمقراطية: دراسة في التجارب الدستورية المقارنة"، ، ماز( حسن 6)
 .03جامعة بشار، ص 
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بمعنى صاحب، فيُفهم ” دور“بمعنى اليد، و” دست“الفارسي من مقطعين: وتتكون الكلمة في أصلها 

منها معنى القاعدة أو الأصل الذي يُرجع إليه، أو الإذن والترخيص. كما استُعمل هذا اللفظ للدللة على 

 .(1) الدفتر الذي تُسج ل فيه أسماء الجنود ورواتبهم

لقواعد الأساسية التي تُنظم شكل الدولة ونظام الحكم مجموعة ا ا، فيُقصد بهةالقانوني الناحيةأما في 

كما ورد في بعض الستخدامات اللغوية أنه يُطلق على الإناء  .(2) فيها، وتحدد سلطاتها وعلاقتها بالأفراد

 .(3) الكبير، باعتباره جامعًا يُرجع إليه عند الحاجة

 اصطلاحا: -2

يُعب ر عنه بحماية أحكام الدستور، من أهم  يُعد  موضوع الرقابة على دستورية القوانين، أو ما
الموضوعات التي نالت اهتمامًا واسعًا في كتابات الفقه الدستوري، نظرًا لرتباطه الوثيق بفكرة الدولة القانونية، 

د نتيجة منطقية لمبدأ سمو الدستور الجامد على مختلف السلطات العامة في الدولة وعليه فإن  .ولأنه يُجس 
الرقابة تُشك ل ضمانة أساسية لإخضاع القوانين العادية لأحكام الدستور، والتأكد من مدى توافقها معه، هذه 

وذلك من خلال هيئة أو جهاز مستقل قد يكون ذا طابع سياسي أو قضائي، يتمتع بالستقلال عن باقي 
 .(4) السلطات في الدولة

تمهيدًا لمنع إصدارها  (5)ى مطابقة القوانين للدستور،وتُعر ف الرقابة الدستورية بأنها عملية فحص مد   
 .(6) إذا كانت مخالفة له، أو إلغائها، أو المتناع عن تطبيقها في حال صدورها

                                                           

، مجلة المحقق المحلي للعلوم " -دراسة مقارنة-،" الطبيعة القانونية للقضاء الدستوري ( عدنان عبيد و ميسون حسين1)
 .543(، ص 2016، السنة الثامنة، )2ع  لعراق،القانونية والسياسية، جامعة بابل، ا

 .268المعجم الوجيز، مرجع سابق، ص  (2)
 .542، مرجع سابق، ص " -دراسة مقارنة-،" الطبيعة القانونية للقضاء الدستوري ( عدنان عبيد و ميسون حسين3)
 .542( "، مرجع سابق، صانجليزي، فرنسي"قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية )عربي، ( أحمد سعيقان، 4)

 الجتهاد، مجلة  " مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في التشريع الجزائري"، مدورجميلة ، بوسطلةشهرزاد  (5)
 .345، الجزائر، )د.س.ن( ، ص  01القضائي، ع

 . 40(، ص 2009"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )"التنظيم السياسي والنظام الدستوري ( مصطفى العماوي، 6)
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بما يضمن  (1)وبذلك تُعد هذه الرقابة وسيلة لضمان احترام تدرج القواعد القانونية داخل النظام القانوني،
توافق القواعد الأدنى مع القواعد الدستورية التي تتربع على قمة هذا التدرج، وعدم مخالفة التشريعات لأحكام 

 .الدستور من حيث الشكل والمضمون 

ر فمن الناحية الشكلية، تلتزم السلطة التشريعية باحترام الإجراءات والشروط التي يحددها الدستو 
 . يصدر التشريع إل من الجهة المخولة قانونًا بذلكلإصدار القوانين، بحيث ل

أما من الناحية الموضوعية، فيتعين أن يكون التشريع متوافقًا مع أحكام الدستور نصًا وروحًا، بحيث  
 .(2) ل يتضمن أي تعارض معها، وإل عُد  النص غير دستوري 

إلى رقابة سياسية تمارسها هيئة ينشئها  كما يُنظر إلى الرقابة الدستورية من زاوية صورها، حيث تُقسم
الدستور وتختص بمراجعة القوانين قبل إصدارها، ورقابة قضائية تتولها المحاكم أو الجهات القضائية 

وعليه فإن الرقابة على  .المختصة للتأكد من مدى مطابقة القوانين لأحكام الدستور في نصوصها ومضمونها
الة لضمان احترام الحدود الدستورية والمبادئ التي أقرها الدستور، بما يحقق دستورية القوانين تُعد آلية فع  

 .(3) خضوع جميع القواعد القانونية له، ويضمن سموه نصًا وروحًا

ويقصد بها حماية الدستور من أي خرق أو تجاوز قد يصدر عن سلطات الدولة، سواء كانت تشريعية 
الرقابة ينصرف إلى أعمال السلطة التشريعية، بالنظر إلى أن أو تنفيذية، غير أن الغالب في مجال هذه 

أعمال السلطة التنفيذية يمكن أن تخضع بدورها لرقابة قضائية أخرى، تتمثل في رقابة مجلس الدولة باعتباره 
جهة قضائية إدارية مختصة، والذي يملك صلاحية إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة بناءً على دعوى 

 .(4) ذوو الصفة والمصلحة في هذا الخصوص يرفعها

 .همية الرقابة الدستوريةثانيا: أ

 تتجسد أهمية الرقابة الدستورية فيما يلي: 

                                                           

، دار المطبوعات الجامعية، "-دراسة مقارنة-الرقابة على دستورية القوانين وتطور الأنظمة الدستورية ( محمد السويلم، "1)
 .91(، ص 2013، مصر، )سكندريةال

دراسة مقارنة مع تشريعات مصر -لعربية المتحدة "الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات ا( حميد الحمادي، 2)
 .14-13ص -(، ص2011، )01، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط" -العربية ودولة الكويت ومملكة البحرين

 .10" مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة -"الرقابة على دستورية القوانين( أشرف قنديل، 3)
 .225، الجزائر، ص 10"، مجلة المفكر، ع القواعد الدستورية في الجزائرضمانات نفاذ ،" أونيسي( ليندة 4)
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 تكريس مبدأ سمو الدستور: -1

يُعد الدستور أحد أهم مظاهر الشرعية في الدولة، إذ يضع الأساس الذي يقوم عليه النظام القانوني، 
ويحدد العلاقة بينها وبين الأفراد، بما يضمن خضوع مختلف السلطات وينظم كيفية ممارسة السلطة 

لأحكامه. وانطلاقًا من ذلك، يتعين أن تتبوأ القواعد الدستورية أعلى مرتبة في هرم القواعد القانونية داخل 
لمبدأ  وهو ما يفرض التزام جميع السلطات باحترامها والمتثال لما ورد فيها من أحكام، تجسيدًا (1)الدولة،

 .(2) المشروعية، وهو ما يُعرف بسمو الدستور

، حيث 1977السوفيتي لسنة  تحادالوقد تبنت بعض الدساتير هذا المبدأ صراحة، ومن ذلك دستور 
دستور التحاد السوفيتي له قوة القانون الأعلى، وجميع قرارات هيئات " منه على أن: 173المادة نصت 

ولإضفاء الفعالية على هذا المبدأ، يتعين أن يمتد سمو الدستور  .(3) "لأحكامه الدولة تصدر على أساسه ووفقًا
 .إلى جانبيه الموضوعي والشكلي

 :السمو الموضوعي للدستور -أ

يقصد بالسمو الموضوعي للدستور علو القواعد الدستورية من حيث مضمونها وطبيعتها، باعتبارها 
الدولة ونظام الحكم فيها، وترسم الفلسفة العامة التي يقوم عليها تتناول القواعد الأساسية التي تحدد شكل 

النظام السياسي، مما يجعلها متفوقة على غيرها من القواعد القانونية في الدولة. وعليه فإن هذا السمو يرتبط 
 .(4) بمضمون القاعدة القانونية ل بشكلها

اتير، سواء كانت مكتوبة أو عرفية، ويتحقق السمو الموضوعي للدستور في جميع أنواع الدس    
جامدة أو مرنة، طالما أنه يستند إلى مضمون النصوص الدستورية ل إلى شكلها، إذ تُعد هذه القواعد أساس 

 :ويظهر السمو الموضوعي للدستور من خلال فكرتين أساسيتين .(5) النظام القانوني في الدولة

                                                           

 .248(، ص 2016"، دار الخلدونية ، )"أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، غربيفاطمة الزهراء ( 1) 
، 10(، ط2009الجامعية، )، ديوان المطبوعات 01"، جالقانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة( سعيد بو الشعير، "2)

 .190ص 

(، 2001، )07"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ( نعمان أحمد الخطيب، "3) 
 .533ص 

 .101"، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  د.ط، )د.س.ن(، ص "الوسيط في القانون الدستوري ( جابر جاد نصار، 4) 
 .275(، ص2009، دمشق، د.ن، )01"، د.ن ، ط  القانون الدستوري: النظرية العامة( حسن مصطفى البحري، "5) 
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إن الدستور هو السند الشرعي لوجود السلطات العامة في الدولة، وهو الذي يحدد اختصاصاتها،   -
ومن ثم فإن جميع هذه السلطات تخضع لأحكامه خضوعًا كاملًا في مختلف أعمالها وتصرفاتها، 

 .(1) باعتباره المنشئ لها والمنظم لعملها
ة يعود أساسًا إلى الدستور، إذ يحدد توجهاتها إن تحديد طبيعة النظام القانوني السائد في الدول  -

ومن ثم فإن القواعد الدستورية المتعلقة بأساس الدولة تُعد  (2)السياسية والقتصادية والجتماعية،
  .( 3) أسمى من غيرها من القواعد القانونية

م الإطار الناظوعليه فإن السمو الموضوعي للدستور يكر س تفوق القواعد الدستورية باعتبارها      
  .والأساس الذي تُبنى عليه باقي القواعد القانونية في الدولة

 :دستورالسمو الشكلي لل  -أ

إذا سل منا بأن السمو الموضوعي، أو ما يُعرف بالسمو المعنوي، متحقق بصورة أو بأخرى في      
ل يمكن قيامه إل في معظم دساتير العالم، إن لم نقل جميعها، فإن السمو الشكلي يختلف عن ذلك، إذ 

 .(4) إطار الدساتير الجامدة

فجمود الدستور هو الذي يضفي عليه صفة السمو القانوني، ويمنح قواعده مكانة متميزة ضمن      
هرم القواعد القانونية، حيث يُعد السمو الشكلي الأساس الذي يكسب السمو الموضوعي قيمته القانونية، 

ويرجع السمو الشكلي إلى خضوع  .(5) لطابع السياسي أكثر من القانونيعليه اباعتبار أن هذا الأخير يغلب 
تعديل الدستور لإجراءات وشكليات خاصة تختلف عن تلك المقررة لتعديل القوانين العادية، وهو ما يمنح 
الدستور هذه المكانة المتميزة، بصرف النظر عن مضمون قواعده. فالعبرة في هذا السمو تكون بالشكل 

                                                           

"، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، -دراسة تحليلية مقارنة-"مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه ، سنبل( أحمد 1)
 .298جامعة كركوك، العراق، ص

 .313(، ص 2016، )02"، دار وائل للنشر، طالنظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري الليمون، "( عوض 2)
مجلة المحقق الحلي  ،"2005مظاهر مبدأ سمو الدستور: دراسة مقارنة في دستور العراق لعام ، "( عبد الجبار حسين3)

 .336ص  ، السنة السادسة، العراق،01للعلوم القانونية والسياسية ، العراق، ع

 .250مرجع سابق، ص  "،"أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، غربيفاطمة الزهراء ( 4)

(، 2013، )01"، مكتبة السنهوري، بغداد ، ط  مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، "حميد( خالد 5)
 .150ص 
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والإجراءات ل بمحتوى القاعدة القانونية، الأمر الذي يؤدي إلى التمييز بين القواعد الدستورية وغيرها من 
 .(1) القواعد القانونية

فإن السمو الشكلي للدستور يشمل كافة القواعد الدستورية بصرف النظر عن وكما سبق بيانه، 
ت المادة  طبيعتها. ي ور الجزائري على أن تقل د المهام والوظائف فمن الدست 63فعلى سبيل المثال، نص 

قانون. الدولة يكون بالتساوي بين جميع المواطنين الجزائريين، دون أية شروط أخرى غير تلك التي يحددها ال
على أن انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يتم عن طريق القتراع  1الفقرة  118ا تنص المادة كم

القاضي ل يخضع في عمله إل  : "من الدستور على أن 165مادة في حين تنص المباشر والسري، العام ال
 ."للقانون 

فجميع هذه المواد، رغم اختلاف مضمونها والمجال الذي تنظمه، تلتقي في نقطة واحدة، وهي أنها 
ة، تصدر وفق نفس الشكل والإجراءات. إذ يتم تعديل الدستور إما بناءً على مبادرة من رئيس الجمهوري

، أو بناءً على اقتراح من ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان 208في المادة  حسب ما يقرره الدستور
وعليه فإن العبرة في السمو الشكلي تكون أساسًا بطريقة وشكل تعديل النصوص الدستورية، مهما  .مجتمعين

 .(2) كان فحواها ومضمونها

طبيعية لما يتضمنه الدستور من قواعد تنظم السلطات  وبناءً على ذلك، يُعد السمو الموضوعي نتيجة
العامة وتحدد اختصاصاتها وعلاقاتها، في حين يستمد السمو الشكلي أساسه من صدور الدستور عن سلطة 

 .(3) تأسيسية عليا تمثل الإرادة الشعبية وتعبر عن سيادة الأمة

                                                           

 .172(، ص 2011، )01للنشر والتوزيع، ط  "، دار الثقافة"القانون الدستوري ( عصام الدبس، 1)

(، 2011، )01"، مؤسسة دار الصادق الثقافية للطبع والنشر والتوزيع، ط مبادئ القانون الدستوري علي يوسف الشكري، " (2)
 .309ص 

ت عليه أن يصو  لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد »من الدستور الجزائري إلى أنه:  208" تشير المادة 
كما يمكن  .المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة، وفق الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي

، الذي ( أعضاء غرفتي البرلمان، المجتمعين معًا، المبادرة باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية3/4لثلاثة أرباع )
 ".عبييمكنه عرضه على الستفتاء الش

، 01، ع 27" ، مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصادية والقانونية ، مج الرقابة على دستورية القوانين( نسرين طلبة،" 3)
 .261(، ص 2011)
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من أهم الضمانات التي تكفل تحقيق  وتأسيسًا على ما سبق، تُعتبر الرقابة على دستورية القوانين
السمو الشكلي والموضوعي للدستور، باعتبارها وسيلة قانونية فع الة تضمن احترام الحدود الدستورية والتقيد 
بالمبادئ التي أقرها، بما يحقق سموه نصًا وروحًا، كما تمثل الجزاء الطبيعي لكل انحراف يصدر عن المشرع 

وفي المقابل ل يمكن تصور قيام رقابة فعالة على دستورية القوانين ما لم  .ري العادي خارج الإطار الدستو 
يكن الدستور متمتعًا بسموه الشكلي والموضوعي، إذ يشكلان معًا أساسًا متكاملًا، ويمثلان وجهين لعملة 

 .(1) واحدة

 تكريس مبدأ الفصل بين السلطات: -2

إلى الفيلسوف جون لوك، الذي أشار إليه في مؤلفه تعود الجذور التاريخية لمبدأ الفصل بين السلطات 
م. غير أن جانبًا من الفقه يُرجع بدايات هذا المبدأ إلى كل من 1690"الحكومة المدنية" الصادر سنة 

ومع ذلك فإن التبلور الحقيقي لهذا  .أفلاطون وأرسطو، باعتبار أنهما تناول فكرته في كتاباتهما بشكل أولي
(، من خلال مؤلفه الشهير "روح القوانين" الصادر 1755–1689يلسوف الفرنسي مونتسكيو )المبدأ ارتبط بالف

 .(2) م، حيث وضع الأسس النظرية المتكاملة لمبدأ الفصل بين السلطات1748سنة 

 تعريف مبدأ الفصل بين السلطات: -أ

الوظائف داخل الدولة، يرتكز تصور أفلاطون لمبدأ الفصل بين السلطات على فكرة التوازن في توزيع 
بحيث ل تنفرد هيئة واحدة بممارسة جميع الصلاحيات، تفاديًا للمساس بسيادة الشعب وانتهاك حقوقه 
وحرياته، وما قد ينجر عن ذلك من اضطرابات وثورات. ومن هذا المنطلق، دعا إلى ضرورة فصل الهيئات 

م والوظائف مع إقرار نوع من الرقابة المتبادلة بينها لضما ن عدم انحراف أي منها عن مهامها. وقد قس 
أفلاطون، في كتابه "القوانين"، هيئات الدولة إلى عدة أجهزة، تتمثل في مجلس السيادة الذي يتولى توجيه 
الحكم، ومجلس الشيوخ المختص بسن القوانين، وهيئة الحكماء المكلفة بضمان التطبيق السليم للدستور، 

لمنازعات بين الأفراد، وأخرى تعنى بالمحافظة على الأمن والنظام العام داخل إضافة إلى هيئة للفصل في ا
 .(3) الدولة

                                                           

 .160"، مرجع سابق، ص  القانون الدستوري: النظرية العامة( حسن مصطفى البحري، "1) 

 .220"، مرجع سابق، ص الدستوري النظم السياسية ومبادئ القانون ( عوض الليمون، "2)
، ص 04، مجلة الجتهاد القضائي، ع مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية"  فريد علواش ونبيل قرقور ،" (3) 

225. 
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يرى على غرار أفلاطون، ضرورة توزيع السلطات وعدم تركيزها في يد هيئة واحدة، غير أما أرسطو 
قضايا الهامة، أنه قسم وظائف الدولة إلى ثلاث: وظيفة المداولة التي تتولها الجمعية العامة للفصل في ال

ووظيفة التنفيذ )الأمر والنهي(، ثم الوظيفة القضائية التي تتولها المحاكم. ويهدف هذا التقسيم إلى تجنب 
 .(1) الستبداد وتحقيق نوع من الرقابة بين مختلف هيئات الدولة

تناولوا مبدأ الفصل بين السلطات في إطار النظام النيابي، حيث  الذينيُعد  من أوائل فجون لوك أما 
م السلطات إلى التشريعية، والتنفيذية، 1960الصادر سنة  عرض أفكاره في كتابه "الحكومة المدنية" ، وقس 

نة والتحادية، مع إقراره بإمكانية الجمع بين السلطتين التنفيذية والتحادية. كما منح للسلطة التشريعية مكا
ويرى أن توزيع السلطات بين هيئات متعددة يُعد  ضرورة للحد  .(2) أسمى باعتبارها المعب رة عن الصالح العام

من الستبداد، نظرًا لميل الإنسان إلى إساءة استعمال السلطة، وهو ما يحقق نوعًا من الرقابة المتبادلة بينها. 
ر الفصل بين السلطتين التشريعية  والتنفيذية باختلاف طبيعة كل منهما، إذ إن الجمع بينهما قد يؤدي كما بر 

غير أن لوك لم يُقر باستقلال السلطة القضائية، متأثرًا  .(3) إلى تعسف السلطة وخدمة مصالح خاصة
بالنظام الإنجليزي في عصره، حيث كانت خاضعة لهيمنة التاج ثم البرلمان، واعتبرها أقرب إلى السلطة 

 .(4) مع تأكيده على ضرورة التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتحادية تفاديًا لحدوث الفوضى التشريعية،

مونتسكيو بدراسة النظام الذي يضمن أفضل حماية لحرية الأفراد، خاصة الحريات السياسية،  اهتمكما 
ات تعكس إلى حد كبير متأثرًا بالنظام البريطاني خلال زيارته لإنجلترا، مما جعل فكرته عن وظائف السلط

ذلك النظام. وقد عرض ذلك في كتابه "روح القوانين"، حيث اعتبر أن فصل السلطات إلى تشريعية وتنفيذية 
وقد كان لأفكاره أثر كبير، إذ تبنتها الثورة الفرنسية، كما أثرت  .(5) وقضائية يحقق التوازن ويمنع الستبداد

                                                           

 .62(، ص 2010"، دار الجامعة الجديدة، )"آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائر( فريد علواش ، 1) 

"، الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري الفلسطيني وأثره في إعمال حقوق الإنساناسم صبحي بشناق، "( ب2)
 .28(، ص 2011-2010أطروحة الدكتوراه في الحقوق ، كلية أحمد إبراهيم للحقوق، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، )

، مجلة بابل للدراسات  السلطات في الفكر الفلسفي السياسي الحديث" مبدأ الفصل بين( علي يوسف شكري وآخرون، " 3)
 . 07(، ص 2017، )02، ع 07الإنسانية، مج 

"، الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري الفلسطيني وأثره في إعمال حقوق الإنسان( باسم صبحي بشناق، "4)
 .07مرجع سابق، ص 

 .30(، ص 1976"، مطبعة جامعة بغداد ، )ياسية والدستورية المقارنةالأنظمة الس( حسان ألعاني، "5)
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لمبدأ مكافحة تركيز السلطة في يد واحدة. كما اعتمدها إعلان في الدستور الأمريكي، وأصبحت أساسًا 
 .(1) ، ثم كر ستها دساتير فرنسية لحقة كشرط لنظام الحكم الحر1789حقوق الإنسان سنة 

 مبررات مبدأ الفصل بين السلطات: -ب

تتمثل مبررات مبدأ الفصل بين السلطات في ضمانة مبدأ الشرعية، صيانة حقوق وواجبات الأفراد 
 .تكريس الرقابة الدستورية لمبدأ الفصل بين السلطاتو 

يُعد  مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة أساسية لترسيخ مبدأ الشرعية، إذ  :ضمان مبدأ الشرعية -
 يضمن خضوع جميع الأفراد والسلطات للقانون، مع إخضاع أعمال السلطات العامة لرقابة متبادلة

ويساهم هذا الفصل في الحفاظ على عمومية القاعدة القانونية  .(2) "التشريعي ة والتنفيذية والقضائية"
ز السلطة في جهة واحدة بما قد يؤدي إلى الستبداد أو الإخلال بالتوازن  وتجريدها، ويمنع ترك 

 .(3) الدستوري، مما يعزز سيادة القانون ويؤكد سمو القواعد الدستورية
إلى صيانة الحقوق والحريات العامة، خاصة كما يهدف هذا المبدأ  :صيانة الحقوق والحريات -

عبر توزيعها على هيئات متعددة  (4)الحرية السياسية، من خلال الحد من إساءة استعمال السلطة،
، بما يضمن عدم انفراد جهة واحدة بالسلطة "السلطة توقف السلطة"تتوازن فيما بينها وفق منطق 

 .(5) أو التحكم فيها بشكل مطلق

تُعد  الرقابة على دستورية القوانين آلية  :الدستورية لمبدأ الفصل بين السلطات تكريس الرقابة -
أساسية لضمان احترام الدستور واللتزام بأحكامه نصًا وروحًا، من خلال حماية القواعد الدستورية 
من أي خرق قد يصدر عن سلطات الدولة. ويُرك ز هذا النوع من الرقابة أساسًا على أعمال السلطة 

قي السلطات، خاصة السلطة التنفيذية، لرقابة القضاء التشريعية، مع إمكانية إخضاع قرارات با

                                                           

 .64(، ص 1991-1990، د.ن، )"الأنظمة السياسية" ( صالح الكاظم وعلي ألعاني، 1)

، مجلة العلوم القانونية والسياسية"، التعديل الدستوري الجزائري الجديد ومبدأ الفصل بين السلطات( عبد الحليم مرزوقي ،" 2)
 .52، ص 2016، أكتوبر 14ع 

" ، مجلة كلية القانون للعلوم ،" دور القضاء العراقي في ضمان الشرعية الدستورية( ماجد الجبوري ورزكار الشواني 3)
 .397(، ص 2016، )19، ع 01، ج 05القانونية والسياسية، مج 

 .112ص  (،2007"، د.ن ، )"النظم السياسية في العالم المعاصر( سعاد الشرقاوي ، 4) 
القضائي،  الجتهاد" ، مجلة تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستورآمال يعيش تمام ،"و  ةحاحعبد العالي ( 5) 

 .257 ، ص04ع 
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أكد المجلس و  .(1) الإداري الذي يملك صلاحية إلغاء القرارات غير المشروعة، باستثناء أعمال السيادة
الدستوري الجزائري من خلال قراراته وآرائه ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات عند فحص 

د ذلك في رأيه المتعلق بمطابقة القانون العضوي الخاص بالقضاء  دستورية النصوص، كما جس 
 93/617حيث إن المشر ع، لدى إصداره هذا القانون، قد استند إلى المرسوم رقم  .(2) للدستور

 86/284لى المرسوم رقم وإ (3)المتعلق بتقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة، المعد ل والمتمم،
المتعلق  90/139وكذا المرسوم التنفيذي رقم  (4)الإطارات السامية للأمة،ق تقاعد المتعلق بصندو 

وهو ما يُعد (5) لبة وواجباتهم، المعد ل والمتمم،بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الط
فالمؤسس الدستوري، تكريسًا  .مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات والتوزيع الدستوري للاختصاصات

ل المشر ع سلطة التشريع في المجالت المخصصة له حصريًا  لمبدأ الفصل بين السلطات، قد خو 
في الدستور، دون أن يتجاوزها إلى المجالت التنظيمية المخصصة للسلطة التنفيذية. وكان يتعين 
عليه في هذا الصدد الستناد إلى الدستور، وعند القتضاء إلى النصوص التشريعية ذات الصلة 

 ص المصادق عليه، دون العتماد على نصوص تنظيمية صادرة عن السلطة التنفيذيةبموضوع الن

(6). 

 

 

                                                           

 .255"، مرجع سابق، ص ضمانات نفاذ القواعد الدستورية في الجزائر( ليندة أونيسي،" 1) 
 1"، أطروحة دكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق، جامعة الجزائرمبدأ الشرعية"الضمانات الدستورية لحماية ( فواز لجلط ، 2)

 .116(، ص 2015-2014بن يوسف بن خدة، )

"، المعدل بتقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة، المتعلق "1993أكتوبر  10المؤرخ في  93/617( م.ت رقم 3) 
 .(JORADP) الديمقراطية الشعبيةوالمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

"، الجريدة الرسمية "بصندوق تقاعد الإطارات السامية للأمة، المتعلق 1986سبتمبر  30المؤرخ في  86/284( م.ت رقم 4)
 .(JORADP) للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة "بتنظيم المعهد الوالمتعلق  1990ماي  19المؤرخ في  90/139( م.ت رقم 5) 
ل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةوواجباتهم   )JORADP.("، المعد 

" بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن المتعلق ،2004أوت  22، المؤرخ في 02( رأي المجلس الدستوري رقم 6)
، المؤرخة في 57، ع  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور"القانون الأساسي للقضاء مع ال

 .03 ، ص2004سبتمبر  08
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 ثانيالفرع ال

 الرقابة الدستورية. أنواع

مختلف  تُعد  الرقابة الدستورية من أهم الآليات القانونية التي تضمن احترام سمو الدستور وإخضاع    
عاً هذه الرقابة ل تتخذ شكلًا واحداً، بل تتعدد صورها تبأعمال السلطات العمومية لمقتضياته، غير أن 

ث لم يعد لختلاف الزاوية التي تُمارَس منها والجهة التي تتولها وطبيعة توقيتها. فالنظام الدستوري الحدي
كة يقتصر على نمط واحد من الرقابة، وإنما تطور ليشمل آليات متنوعة تهدف جميعها إلى تحقيق غاية مشتر 

الرقابة  وانطلاقاً من هذا التنوع، يمكن التمييز بين أنواع متعددة من .في حماية المشروعية الدستورية تتمثل
 ا وهي:الدستورية، تختلف من حيث طبيعتها ووسائل ممارسته

 .أولً: الرقابة السياسية

تلك الرقابة التي  و المعروفة بالنموذج الفرنسي بأنها يقصد بالرقابة السياسية على دستورية القوانين
حتى وإن كانت تتناول من حيث موضوعها مسائل  (1)تمارسها هيئة ذات طابع سياسي ينص عليها الدستور،

قانونية. ومع ذلك، فإن الطابع السياسي لهذه الجهة يظل نسبياً، إذ قد تضم في تشكيلها عناصر تنتمي إلى 
 .(2) السلطة القضائية

من قبل السلطات السياسية، سواء من طرف السلطة التشريعية وحدها، يتم اختيار أعضاء هذه الهيئة 
أو السلطة التنفيذية وحدها، أو بالتعاون بينهما. ويستند هذا الختيار غالباً إلى اعتبارات سياسية أكثر منها 

يقتصر اقتصادية، حيث يكون النتماء الحزبي ومدى توافقه مع توجهات السلطة الحاكمة عاملًا حاسماً. ول 
تأثير العتبارات السياسية على تشكيل الهيئة فقط، بل يمتد أيضاً إلى منح حق تحريكها لهذه السلطات دون 

 .(3) غيرها

                                                           

 .313"، مرجع سابق، ص -دراسة تحليلية مقارنة-"مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه ( أحمد سنبل ، 1) 
 .437مرجع سابق، ص "،الرقابة على دستورية القوانيننسرين طلبة،" ( 2)

دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية العربية السورية  ( جميلة الشربجي ،"3) 
(، ص 2013، )03، ع 29" ، مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصادية والقانونية ، مج 2012 و 1937بين دستوري 

108. 



للرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية يالمفاهيمالإطار  ......................................الأول........................الفصل    

 

23 
 

ويُعد هذا النوع من الرقابة رقابة وقائية، تهدف إلى التحقق من مدى مطابقة القوانين للدستور قبل    
فهي رقابة سابقة لصدور القانون، تستهدف النصوص  .(1) صدورها، وذلك لمنع إصدار قوانين مخالفة له

وقد  .(2) التي صادقت عليها السلطة التشريعية ولم يتم بعد اعتمادها وإصدارها من قبل رئيس الجمهورية
، 1946يكون لهته الهيئة مجرد رأي استثنائي مثل الجنة الدستورية التي نشأت بموجب دستور فرنسا سنة 

إلى إجهاضه وبالتالي المتناع عن إصداره. ومن بين  ععدم دستورية القانون ما دفأو يترتب على إقرارها ب
، 1996، 1989، 1963، دساتير الجزائر سنة 1958الدساتير التي أخدت بهذه الطريقة: دستور فرنسا 

 (3)وكذلك الدول الشتراكية السابقة مثل التحاد السوفياتي سابقا، تشيكوسلوفاكيا، بلغاريا، الصين.

 صور الرقابة السياسية:  -1

 :قد اعتمدت الدول عدة صور لممارسة هذا النوع من الرقابة، من بينها

 :المجلس الدستوري  -أ

المجلس الدستوري هو هيئة دستورية ينص عليها الدستور، تتكون عادةً من أعضاء يمثلون السلطات 
القوانين مع أحكام الدستور قبل إصدارها، الثلاث في الدولة. وتتمثل مهمته الأساسية في فحص مدى توافق 

حيث يمارس رقابة وقائية سابقة تهدف إلى حماية الدستور من أي تجاوز قد يصدر عن السلطات العامة، 
ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك. ويُعد الدستور الجزائري مثالً على ذلك، إذ منح هذه الهيئة صلاحية 

وتُعد فرنسا من أوائل الدول التي أخذت بهذا النظام  .ة على دستورية القوانينممارسة الرقابة القبلية والبعدي
 .(4)، قبل أن تتبناه دساتير دول أخرى لحقاً 1958من خلال دستورها لسنة 

 هيئة النيابة: -ب

ظهر هذا النوع من الأنظمة في الدول ذات التوجه الشتراكي، وكان الهدف منه تكريس هيمنة الحزب 
الحاكم على باقي مؤسسات الدولة. وفي الوقت نفسه، سعى إلى حماية حقوق الأفراد من أي تجاوز قد 

                                                           

، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، " تطور الرقابة على دستورية القوانين في الأردن" صابر مفلح المومني ، (1)
 .416، ص 16، السنة الرابعة، ع04مج 

 .116، الجزائر، ص 04" ، مجلة المفكر، ع المجلس الدستوري ومبدأ الرقابة على دستورية القوانين( حسين فرجية ،" 2)
 .135، ص 04"، مجلة جامعة دمشق، ع الرقابة على دستورية القوانين: دراسة مقارنة ،"عمر( عبد الله 3) 
، 04ع  ،القضائي ، مجلة الجتهادحدود الرقابة الدستورية مقارنة في النظم المقارنة" محمد أمين لعجال أعجال ،"  (4) 

 .135ص 
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ية بطابع إيجابي، يصدر عن السلطتين التشريعية أو التنفيذية. وتميزت هذه الحقوق في الأنظمة الشتراك
حيث كانت المجالس المحلية المنتخبة تحتل مكانة عليا مقارنة ببقية هيئات الدولة، مثل مجلس الوزراء في 

 .(1) التحاد السوفياتي سابقاً أو المجالس التابعة للجمهوريات المتحدة، وذلك قبل انهيار التحاد السوفياتي

 من طرف رئيس الجمهورية: -ت

هذا النوع من الرقابة، حيث منح رئيس الجمهورية صلاحية  1973اعتمد الدستور البرازيلي لسنة 
في  1807 ا. كما سار الدستور السويدي لسنةالعتراض على مشاريع القوانين إذا تبين عدم دستوريته

تضح تعارضه التجاه ذاته، إذ خول لرئيس المجلس النيابي سلطة منع التصويت على مشروع قانون إذا ا
  .(2)مع أحكام الدستور

 من طرف مكتب إداري تابع للسلطة التشريعية: -ث

في هذا النموذج، تُسند مهمة الرقابة السياسية على دستورية القوانين إلى مكتب إداري يتبع الهيئة 
، وفقاً 1946ل من الدستور اليوغسلافي لسنة التشريعية ويعمل تحت إشرافها. وقد تبنى هذا الأسلوب ك

 .(3) منه 54استناداً إلى المادة  4519وكذلك الدستور الألباني لسنة ، 4الفقرة  74للمادة 

 النقد الموجه لرقابة السياسية: -ج

 (4): أهم ما يوجه لهذا النوع من الرقابة هو

اعتداء على الإدارة العامة للشعب والمعبر عنها من قبل السلطة هذا النوع من الرقابة يعتبر  -
 الإرادة من هيئة غير نيابية. هعلى هاتالتشريعية، فليس من المعقول إقامة رقابة 

 إن الهيئة السياسية قد تنحاز إلى السلطة التي ساهمت أكثر في تشكيلها. -

                                                           

 .201"، مرجع سابق، ص القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة( سعيد بو الشعير، "1)
"، مرجع سابق، " دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب العربي( حمزة صافي ، 2)

 .28ص 
 .117، الجزائر، ص 04، مجلة الجتهاد القضائي، ع ،" الرقابة السياسية على دستورية القوانين"( رشيدة العام 3)

ص -(، ص2003، دار العلوم للنشر والتوزيع، د.ط، عنابة، الجزائر، )"الوجيز في القانون الدستوري"( حسني بونيار، 4)
102-107. 
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رك قبل إصدار القانون، وليس لهم الهيئة السياسية عادة تكون وسيلة وقائية فقط، أي أنها تح -
 مصلحة في تحريكها.

 ثانياا: الرقابة القضائية.

على دستورية القوانين إسناد مهمة فحص مدى توافق التشريعات مع أحكام  يقصد بالرقابة القضائية 
ما . أي أن القضاء يُمنح سلطة مراقبة (1)والمعروفة بالنموذج الأمريكي الدستور إلى جهة قضائية مختصة

 .(2) تصدره السلطة التشريعية من قوانين والتأكد من مطابقتها للدستور

 صور الرقابة القضائية: -1

تشمل هذه الرقابة حالتين: فقد تُسند إلى هيئة قضائية متخصصة في إطار رقابة مركزية، أي وجود 
اختلاف درجاتها قضاء دستوري مستقل يتولى هذه المهمة. كما يمكن أن تمتد إلى مختلف المحاكم على 

وأنواعها في إطار الرقابة غير المركزية، وذلك في حال عدم وجود هيئة دستورية متخصصة، حيث تتولى 
 .(3)المحاكم العادية النظر في مدى دستورية القوانين

 الرقابة المركزية: -أ

يُقصد بمركزية الرقابة القضائية على دستورية القوانين إسناد هذه المهمة إلى جهة قضائية واحدة، 
بحيث ل يجوز لأي جهة أخرى التصدي لبحث هذه المسألة، كما ل يجوز لمن خولهم الدستور حق الطعن 

أن الدساتير التي أخذت  مورغ .الجهةبعدم الدستورية الدعاء بعدم مطابقة القانون للدستور إل أمام هذه 
بمبدأ مركزية الرقابة قد اتفقت على منح هذا الختصاص لجهة واحدة، فإنها اختلفت في تحديد طبيعة هذه 

 (4) :الجهة، ويمكن تمييز اتجاهين رئيسيين في هذا الشأن

                                                           

-2005"، أطروحة الدكتوراه، كلية القانون، جامعة الخرطوم، )مبدأ الشرعية الدستوري والدولي، "زحل( محمد الأمين 1)
 .37(، ص 2006

، مرجع سابق،  مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في التشريع الجزائري"" ، مدورجميلة و شهرزاد بوسطلة  (2) 
 .347ص 

، جامعة أهل 08، مجلة أهل البيت، ع  "الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الدساتير العراقية"سليم الخفاجي،  (3)
 .319(، ص 2009البيت، العراق، )

 .300"، مرجع سابق، ص  القانون الدستوري: النظرية العامة(حسن مصطفى البحري، "4)
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يقوم على إسناد اختصاص الرقابة القضائية على دستورية القوانين إلى هيئة دستورية  الًتجاه الأول:-
بحيث تنفرد هذه الجهة دون غيرها بالنظر في دستورية القوانين.  (1)متخصصة تُعرف بالمحكمة الدستورية،

مراعاة البعد تُنشأ هذه المحكمة بموجب الدستور، وتُمنح صلاحية الرقابة على دستورية القوانين، مع (2)
السياسي في تشكيلها غالبًا، إذ يتمتع أعضاؤها أو بعضهم بثقل سياسي يمنحها هيبة وتأثيرًا ينعكس على 
أحكامها، ويجعلها أكثر قبولً لدى السلطات. كما تختص هذه المحكمة دون سواها بالفصل في الدعاوى 

 .(3) رإلغاء القوانين المخالفة للدستو  الأصلية الرامية إلى

وتختلف تطبيقات هذا النموذج من دولة إلى أخرى، سواء من حيث الجهات أو الأشخاص الذين 
يملكون حق الطعن في دستورية القوانين، أو من حيث الجهة التي يُرفع أمامها الطعن. ففي سويسرا مثلًا، 

المحلية أمام  منح الدستور المواطنين حق الطعن في دستورية القوانين الصادرة عن المجالس التشريعية
المحكمة الدستورية، باستثناء القرارات الصادرة عن المجلس التحادي. أما في مصر، فتتحدد اختصاصات 
المحكمة الدستورية في مقدمتها الرقابة القضائية، وقد حُصرت وسائل الطعن في دستورية القوانين في ثلاث 

محكمة الدستورية من تلقاء نفسها، أو الدفع بعدم طرق: الإحالة من المحكمة التي تنظر النزاع، أو تصدي ال
 .(4) الدستورية من قبل الأفراد

يقوم على إسناد مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى المحكمة العليا ضمن الًتجاه الثاني: -
تتولى النظام القضائي العادي، مثل محكمة النقض أو التمييز. فإلى جانب اختصاصاتها القضائية المعتادة، 

هذه المحكمة مراقبة دستورية القوانين في إطار القضايا المعروضة عليها. ومن الأمثلة على ذلك الدستور 
، الذي منح هذا الختصاص للمحكمة التحادية العليا، حيث تمارس رقابة المتناع، 1874لسنة  السويسري 

                                                           

(، ص 2015، )01"، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط النظرية العامة في القانون الدستوري ( حنان القيسي، "1)
194. 

، مرجع سابق،  الجزائري"" مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في التشريع ، مدورجميلة و شهرزاد بوسطلة  (2) 
 .347ص 

 .343"، مرجع سابق، النظرية العامة في القانون الدستوري حنان القيسي، " (3)
، مرجع سابق،  " مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في التشريع الجزائري"، مدورجميلة و شهرزاد بوسطلة  (4)

 .348ص 
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القوانين التي تتعارض مع الدستور التحادي  إذ تمتنع أثناء نظرها في القضايا المدنية أو الجنائية عن تطبيق
 .(1) أو مع دساتير الوليات المختلفة

 رقابة اللامركزية:  -ب

يُقصد بها إسناد سلطة الفصل في دستورية القوانين إلى المحاكم العادية، أي تلك التي تتولى الفصل 
السلم القضائي، مهما كانت في منازعات الأفراد والهيئات. وبموجب هذا النظام، يحق لأي محكمة ضمن 

ومن أبرز الدساتير التي تبنت هذا  .(2) درجتها، أن تنظر في الدفع بعدم دستورية القوانين المعروض أمامها
النموذج، الدستور الأمريكي، حيث تتمتع جميع الجهات القضائية، سواء على مستوى الوليات أو على 
مستوى السلطة الفدرالية، بسلطة مراقبة دستورية القوانين، ول يقتصر ذلك على المحكمة العليا فقط كما يعتقد 

الرقابة على دستورية القوانين جزء ل يتجزأ من وظيفتها القضائية الأصلية البعض، إذ تعتبر هذه المحاكم أن 
 .(3) المتمثلة في الفصل في النزاعات

غير أن الإقرار باختصاص جميع المحاكم في هذا المجال ل ينفي وجود فروق جوهرية في كيفية 
يتعلق  فيمال والحاسم، خاصة ممارستها لهذه الرقابة، حيث تبقى المحكمة العليا صاحبة الختصاص الأصي

بدستورية القوانين التحادية، إذ يكون القول الفصل في هذا الشأن للقضاء التحادي وعلى رأسه المحكمة 
 .(4) العليا، مع ملاحظة أن مساهمة المحاكم الأدنى درجة في هذا المجال تبقى محدودة نسبياً 

إلى الجهات القضائية أكثر فاعلية مقارنة بالرقابة ويُعد إسناد مهمة الرقابة على دستورية القوانين 
السياسية، نظراً لما يتمتع به القضاة من تخصص قانوني وحياد واستقلالية ونزاهة، فضلًا عن قدرتهم على 
تفسير القواعد القانونية وتحليلها في إطار احترام التدرج الهرمي للنصوص القانونية، بما يضمن سمو الدستور 

كما تتم هذه الرقابة وفق إجراءات قضائية تكفل  .(5) مه على ما سواه من القوانين الأدنى مرتبةوتغليب أحكا

                                                           

 .194"، مرجع سابق، ص  الدستوري: النظرية العامةالقانون ( حسن مصطفى البحري، "1) 
 .345"، مرجع سابق، ص النظرية العامة في القانون الدستوري ( حنان القيسي، "2) 
دراسة -"الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية( حسن مصطفى البحري، 3)

 .73(، ص 2006-2005في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس،) رسالة الدكتوراه  "،-مقارنة

 .279"، مرجع سابق، ص  القانون الدستوري: النظرية العامة(حسن مصطفى البحري، "4)
 .100(، ص 2015، )01، ط "النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري دراسة مقارنة "( زهير أحمد قدورة، 5)
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احترام المبادئ الأساسية للتقاضي، مثل علنية الجلسات وحرية اللجوء إلى القضاء، إلى جانب تعليل الأحكام 
 .(1) ة منهاوتعدد القضاة، وهو ما يعزز من فعالية هذه الرقابة ويحقق الأهداف المرجو 

 ثالثا: الرقابة عن طريق الدعوى الأصليّة

تتخذ الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية شكلين، فإما أن تمارس قبل صدور القانون فتكون رقابة 
 .سابقة، أو تمارس بعد صدوره فتُعد رقابة لحقة

 الرقابة السابقة: -1

مرحلة تكوينه، وبالتحديد في الفترة الفاصلة يمارس هذا النوع من الرقابة قبل صدور القانون، أي خلال 
فبعد سن  القانون من قبل  .(2) بين إقراره من طرف السلطة التشريعية وإصداره من قبل رئيس الجمهورية

البرلمان، يُحال إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه تمهيدًا لإصداره، وقد يرى هذا الأخير ضرورة عرضه 
على جهة دستورية مختصة يحددها الدستور، للتحقق من مدى مطابقته لأحكام الدستور، وبالتالي فإن 

 .(3) الأفراد تحريك هذه الرقابة يتم من قبل السلطة العامة وليس

وبما أن رئيس الجمهورية هو المختص بإصدار القوانين بعد إقرارها من السلطة التشريعية، فإنه يتولى 
أيضًا تحريك هذه الرقابة إذا تبين له وجود شبهة عدم دستورية في النص المعروض عليه. وفي هذه الحالة، 

فإذا أقرت هذه الأخيرة بمطابقته للدستور، قام رئيس يُحال القانون إلى الهيئة الدستورية المختصة بالرقابة، 
الجمهورية بإصداره، أما إذا قضت بعدم دستوريته، فإنه يمتنع عن إصداره. ويكتسي القرار الصادر بعدم 
الدستورية حجية مطلقة وملزمة لجميع سلطات الدولة، بما يؤدي إلى حسم النزاع نهائيًا، دون إمكانية إعادة 

 .(4) ضائية أخرى، أو حتى على نفس الهيئة التي أصدرتهعرضه على جهة ق

، حيث 1937ومن أبرز التطبيقات على هذا النوع من الرقابة ما جاء به الدستور الإيرلندي لسنة     
منح لرئيس الدولة صلاحية إحالة القوانين التي يُشك في دستوريتها إلى المحكمة العليا للفصل فيها، وذلك 

                                                           

 .136، ص 04مجلة الجتهاد القضائي ،ع  حدود الرقابة الدستورية مقارنة في النظم المقارنة"،،" ( محمد لمين لعجال1)

 .366مرجع سابق، ص  "،"أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، غربيفاطمة الزهراء ( 2)

دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية العربية السورية  جميلة الشربجي ،" (3) 
 .114مرجع سابق، ص  " ،2012 و 1937بين دستوري 

دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية العربية السورية  ( جميلة الشربجي ،"4)
 .115-114ص -، مرجع سابق، ص "2012و  1937 بين دستوري 
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الدولة. ويجب على رئيس الدولة، في حال رغبته في استعمال هذا الحق، أن يحيل  بعد استشارة مجلس
القانون خلال مدة ل تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضه عليه لإصداره، على أن تفصل المحكمة العليا في 

كما اعتمدت هذا الأسلوب بعض دول  .مدى دستوريته خلال أجل أقصاه ستون يومًا من تاريخ الإحالة
ك الإكوادور ، وكذل1904، وبنما في دستورها لسنة 1966ثل كولومبيا في دستورها لسنة أمريكا اللاتينية، م
 .(1) 9219في دستورها لسنة 

 :ةالرقابة اللاحق -2

 :وهي رقابة تُمارس على القانون بعد صدوره ودخوله حي ز التنفيذ، وتتخذ هذه الآلية شكلين

 ة:الصورة المباشر  -أ

حيث تتولى هذه ( 2)نون معي ن أمام المحكمة المختصة،المباشر بعدم دستورية قاتتمثل في الطعن 
الأخيرة النظر فيه، فإذا ثبت لها مخالفته للدستور قضت بإلغائه. ومن بين الدول التي أقرت هذا الأسلوب 

، الذي منح للمواطنين حق اللجوء إلى 1978ديسمبر  29نجد إسبانيا، بموجب دستورها الصادر في 
 .(3) المحكمة الدستورية للطعن في القوانين التي تمس بحقوقهم وحرياتهم المقررة دستوريًا

 :الصورة غير المباشرة -ب

تظهر هذه الصورة عندما يُثار الدفع بعدم دستورية قانون بمناسبة نظر دعوى أمام القضاء العادي، 
فإذا رأت المحكمة المختصة جدية هذا الدفع المقدم من طرف صاحب المصلحة، قامت بإحالته إلى الجهة 

حين البت في الدفع من الدستورية المختصة للفصل فيه. وتُعرف هذه الحالة بالدعوى الأصلية المؤجلة إلى 

                                                           

(، ص 2014، دار الفكر الجامعي، القاهرة ، مصر، )"نظم الرقابة على دستورية القوانين"محمد سلمان عبد العزيز ،  (1)
96. 

السورية دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية العربية  ( جميلة الشربجي ،"2) 
 .115" ، مرجع سابق، ص 2012و  1937بين دستوري 

 .485، مرجع سابق، "-دراسة مقارنة-الرقابة على دستورية القوانين وتطور الأنظمة الدستورية محمد السويلم، " (3) 
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قبل المحكمة الدستورية. وقد أخذت بهذا الأسلوب عدة دول، من بينها النمسا، وتشيكوسلوفاكيا، وسويسرا، 
 .(1) 1948بالإضافة إلى إيطاليا بموجب دستورها لسنة 

 

 المطلب الثاني 
 ور الرقابة الدستورية في الجزائر.تط

لتحقق الرقابة الدستورية هي الآلية القانونية التي تهدف إلى اكما سبق وتعرفنا في المطلب الأول أن 
 من مدى مطابقة القوانين والتصرفات الصادرة عن السلطات العامة لأحكام الدستور، ضمانًا لسموه. كما

ستوري مؤسس الد أنفيُلاحظ  ،تُعد وسيلة أساسية لحماية الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ المشروعية في الدولة
بر عئري، تأثر بالنموذج الفرنسي من خلال تبن يه لأسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين الجزا

دم ، غير أن العمل به لم ي1963المجلس الدستوري. وقد تم تكريس هذا التوجه منذ أول دستور للدولة سنة 
نظر الجزائري إلى إعادة ال ، اضطر المشر ع1988طويلًا بسبب تعليق العمل بالدستور. وبعد أحداث أكتوبر 

 .حاملًا لهذا التحول من خلال إنشاء المجلس الدستوري 1996في النظام القانوني للدولة، فجاء دستور 

غير أن الأداء المحدود لهذه الهيئة جعلها محل انتقادات واسعة، حيث طُرحت ضرورة مراجعة 
قابة وضعف الضمانات والستقلالية، أحكامها لمعالجة أوجه القصور، خاصة ما تعلق بضيق نطاق الر 

نتيجة اختلال التوازن بين السلطات وهيمنة السلطة التنفيذية على حساب باقي السلطات، مما قل ص من 
 .(2)فعاليتها

وفي إطار سعي المؤسس الدستوري الجزائري إلى استكمال بناء دولة القانون وتعزيز مبدأ الشرعية، 
أكثر فاعلية ضمن نظام متوازن يحدد صلاحيات كل سلطة ويضبط  ومنح المؤسسات الدستورية دورًا

حدودها، اتجه إلى مواكبة التطورات الحديثة التي عرفتها الأنظمة الدستورية الديمقراطية، بما فيها 
د ذلك في النتقال من نظام المجلس الدستوري، الذي ثبت محدودية فعاليته  الديمقراطيات الناشئة. وقد تجس 

                                                           

دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية العربية السورية  ( جميلة الشربجي ،"1) 
 .116-115ص -، مرجع سابق، ص "2012و  1937بين دستوري 

مذكرة ماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  "،2020"الرقابة على دستورية القوانين حسب تعديل ، موالي( جلول 2) 
 .02(، ص 2020قوق، جامعة احمد دراية ادرار، )قسم الح
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، 2020التوازن بين السلطات، إلى نظام المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة في تحقيق 
وذلك بتشكيلة جديدة تضم كفاءات أكاديمية متخصصة في القانون الدستوري، ومنح القضاء الدستوري دورًا 

 .(1) محوريًا كهيئة فاصلة بين مختلف السلطات الدستورية

ة المرحل المطلب إلى معرفة تطور الرقابة الدستورية في الجزائر خلالوانطلاقا مما سبق سنقسم هذا 
)الفرع  1996مرحلة المجلس الدستوري الجزائري بموجب دستور )الفرع الأول(،  1989إلى  1962من 

 الثالث(. )الفرع 2020الثاني(، والتحول الى المحكمة الدستورية الجزائرية بموجب دستور 

 

 الفرع الأول

 .1989إلى  1962 المرحلة من

 (2) الفترة بثلاث دساتير يمكن تبنيها كالتي: هلقد مرت هات

 :1963بروز فكرة الرقابة الدستورية في دستور  -1

من  63ظهرت فكرة الرقابة الدستورية مع صدور أول دستور للجمهورية الجزائرية، فقد نصت المادة 
 (3): أعضاء 07على إنشاء مجلس دستوري يتكون من  1963دستور 

 .الرئيس الأول للمحكمة العليا -
 .رئيس الغرفة المدنية والإدارية للمحكمة العليا -
 .ثلاثة نواب أعضاء في المجلس الوطني يختارهم المجلس الوطني -
 .عضو يعينه رئيس الجمهورية -

                                                           

 .09"، مرجع سابق، ص 2020الرقابة على دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري لسنة ( أمال بركة، "1) 
"، رسالة ماجيستر في القانون العام، جامعة الإخوة الرقابة الدستورية ودولة القانون في الجزائر( محمد رؤوف حمادي ، "2)

 .20(، ص 2011-2010، الجزائر، )-قسنطينة–منتوري 

سبتمبر  10، "صادر في دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "3)
 .1963سبتمبر  10، 64، الجريدة الرسمية، ع 
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من الدستور مهمة  64وحددت المادة  .ويقوم أعضاء المجلس بانتخاب رئيسهم من بين الأعضاء
الدستوري في القيام بمراقبة دستورية القوانين والأوامر التشريعية بعد إخطار من طرف رئيس المجلس 

 الجمهورية أو من رئيس المجلس الوطني.

 :1976غياب آلية الرقابة في دستور  -2

السهر على احترام فإنه لم يأخذ بمبدأ الرقابة الدستوري للقوانين، حيت أوكلت مهمة  1976ما دستور أ
منه "باعتباره حامي الدستور" ولم يبين  111رئيس الجمهوري ة بموجب نص الفقرة الثالثة من المادة الدستور ل

 .(1)كذلك آليات الحماية التي يعمل بها الرئيس لأداء مهامه الرقابية

 :1989محاولة تكريس دولة القانون في دستور  -3

الدستورية ونص على إحداث مجلس تبنى مؤسس الدستور صراحة فكرة الرقابة  1989مع دستور 
 (2): أعضاء 07يتكون من  1989فبراير  28من دستور  153دستوري في نص المادة 

 يس الجمهوريةعضوان يعينهما رئ. 

 عضوان ينتخبهما المجلس الشعبي من بين أعضائه.  

  ف المحكمة العليا من بين أعضائهاعضوان ينتخبهما من طر. 

  سنوات 06رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها رئيس المجلس الدستوري يعينه. 

وقد أعُطيت بهذا المجلس عدة مهام أهمها تلك المرتبطة بوظيفة السهر على مراقبة دستورية القوانين 
 .(3)والتنظيمات

 

 

 

                                                           

، الجريدة الرسمية ، ع 1976نوفمبر  22، الصادر بتاريخ "1976، "دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (1) 
 .111، المادة 1976نوفمبر  24، الصادر في 94

، الجريدة الرسمية، ع 1989فبراير  23، الصادر بتاريخ "1989، " دستور (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية2) 
 .153، المادة 1989مارس  1، الصادر في 09

 .21"، مرجع سابق، ص الرقابة الدستورية ودولة القانون في الجزائر( محمد رؤوف حمادي ، "3)
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 الفرع الثاني

 .1996مرحلة المجلس الدستوري الجزائري بموجب دستور 

أحسن سير للمؤسسات، بإحداث غرفة برلمانية  (1)1996عديلات التي طرأت على دستور أحدثت الت
ثانية تعرف بمجلس الأمة، ونظام الزدواج القضائي بإنشاء مجلس الدولة كمؤسسة قضائية إدارية، بالإضافة 

 للأخذ بمفهوم القوانين العضوية لأول مرة في تاريخ الجزائر.

تشكيلة المجلس الدستوري، في  في 1996وقد انعكست هذه المعطيات الجديدة التي جاء بها دستور 
 .(2)جهة الإخطار، وكذا في الصلاحيات التي كلف بها المجلس الدستوري 

 تكوينه.أولً: 

من دستور  164لقد توسعت تشكيلة المجلس الدستوري من سبعة إلى تسعة أعضاء وفقا لنص المادة 
1996 :(3) 

 ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية. 

 اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني من بين أعضائه. 

 اثنان ينتخبهما مجلس الأمة من بين أعضائه. 

 عضو واحد تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها. 

 عضو واحد ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه. 

  سنواتيعين رئيس المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها ست. 

يلاحظ من هذه التشكيلة أن جميع السلطات ممثلة فيه، لكن بصفة غير متوازنة، فالسلطة التنفيذية 
عضوان،  02أعضاء، أما السلطة القضائية فيمثلها  04أعضاء، بينما يمثل السلطة التشريعية  03يمثلها 

أقل السلطات تمثيلا في  ويفسر ذلك بالمكانة التي تحتلها السلطة القضائية في النظام السياسي باعتبارها
                                                           

نوفمبر  28"، صادر في دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، " (1) 
 .1996ديسمبر  8، 76الرسمية، ع . الجريدة 1996

 .25-21ص -، صمرجع سابق "،الرقابة الدستورية ودولة القانون في الجزائرمحمد رؤوف حمادي ، "( 2)
 "، مرجع سابق.1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،" 164( أنظر المادة 3)
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المجلس. من جهة أخرى نجد أن كل السلطات تستقل بنفسها في كيفية تعيين واختيار ممثليها في المجلس 
 الدستوري، فلا يوجد تدخل لأية سلطة على الأخرى عند اختيار ممثليها في هذه الهيئة.

 ثانيا: اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري 

دستور المهمة الأساسية للمجلس الدستوري وهي السهر على احترام من ال 163حددت المادة 
. وفي هذا السياق يضطلع المجلس الدستوري بعدة اختصاصات ومهام دستورية تتمحور حول (1)الدستور

الرقابة على مدى دستورية بعض العمليات السياسية بالإضافة إلى اختصاصه بعملية المطابقة الدستورية 
 محددة كما يلي: 1996، فأصبحت اختصاصات المجلس الدستوري طبقا لأحكام دستور للنصوص القانونية

 ةالرقابة الدستورية على عمليات الًستفتاء والًنتخابات البرلمانية والرئاسي -1

بالسهر على صحة عمليات الستفتاء  1996من دستور  163يختص المجلس الدستوري بحكم المادة 
 رئيس الجمهورية، وإعلان ذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي  والنتخابات التشريعية وانتخاب

 المتعلق بنظام النتخابات.

ي الفصل في مدى دستورية المعاهدات والنصوص القانونية والتنظيمية والنظام الداخل -2
 لكل من غرفتي البرلمان

مدى دستورية يختص المجلس الدستوري أيضا بعملية الفصل بموجب رأي أو قرار في مسائل 
المعاهدات والنصوص القانونية والتنظيمية، وكذا الفصل في مسألة مدى مطابقة أحكام النظام الداخلي لكل 
غرفة من غرفتي البرلمان )النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والنظام الداخلي لمجلس الأمة( بناء 

رس المجلس الدستوري الجزائري نوعين . وفي هذا الإطار يما(2)1996من دستور  165على نص المادة 
 من الرقابة إحداهما إجبارية والأخرى اختيارية:

 

 

 

 

                                                           

 "، مرجع سابق.1996الديمقراطية الشعبية دستور الجمهورية الجزائرية ،" 163المادة أنظر ( 1)

 "، مرجع سابق.1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،" 516 أنظر المادة( 2) 
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 الرقابة الإجبارية للمجلس الدستوري  -أ

، وبموجب الفقرة الثانية من المادة 165وتتم هذه الرقابة بموجب الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 
 ويتعلق الأمر إذن بـ: (1)،97

فالمجلس الدستوري يبدي رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن  العضوية:القوانين  -
من الدستور مجال القوانين العضوية وهي القوانين  123يصادق عليها البرلمان، وقد حددت المادة 

 (2): المتعلقة بـ
 تنظيم السلطات العمومية وعملها. 
 نظام النتخابات. 
 القانون المتعلق بالإعلام. 
 القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي. 
 القانون المتعلق بقوانين المالية. 
 القانون المتعلق بالأمن الوطني. 

ن يلاحظ أن أغلب هذه المجالت تتعلق بتنظيم السلطة ومرتبطة بالدستور ولهذا السبب ينبغي أن تكو 
 مطابقة له.

 165دة توري بموجب الفقرة الثالثة من المايفصل المجلس الدس الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان: -
ي في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، ويرجع ذلك إلى كون النظام الداخل

يتعلق بتنظيم السلطات التشريعية والذي ل يجب أن يكون مخالفا للدستور وإل وقع خلل في سير 
 .المؤسسات الدستورية

من الدستور يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات  97بموجب المادة  المعاهدات الدولية: -
السلم، وهذا النوع من المعاهدات ل تعرض على البرلمان ليوافق عليها إل بعد أن يتلقى رأيا من 
المجلس الدستوري حولها، وهذا يعني أن إخطار المجلس الدستوري بالنسبة لهذا النوع من المعاهدات 

اري قبل عرضها على البرلمان وبعد التوقيع عليها، وحرص المؤسس الدستوري على عرض إجب
هذه المعاهدات على المجلس الدستوري نابع عن الرغبة في حماية الدستور لأن هذا النوع من 

                                                           

)يمكن المجلس  :" هو 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من " 97( نص الفقرة الثانية من المادة 1)
ت على ملتمس رقابة ينصب على برنامج الحكومة أو على بيان  الشعبي الوطني، في إطار مراقبة عمل الحكومة، أن يصو 

 .(السياسة العامة
 "، مرجع سابق.1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،" 123( أنظر المادة 2)
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 (1)من الدستور أن 08المعاهدات مرتبطة ومتعلقة باستقلال الدولة وسيادتها، وقد أكدت المادة 
 ".تار لنفسه مؤسساته غايته المحافظة على الستقلال الوطني ودعمهالشعب يخ:"

. "تخلي عن أي جزء من التراب الوطنيل يجوز التنازل أو ال" (2): منه على أنه 13كما نصت المادة 
وإذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية هذه التفاقيات والمعاهدات ل يتم التصديق عليها، ذلك ما أكدته 

 من الدستور. 168المادة 

الأنظمة  –وللإشارة فإن إخطار المجلس الدستوري بالنسبة لهذه المجالت الثلاث )القوانين العضوية 
اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم( يتم من طرف رئيس الجمهورية، وهذا بتصريح  –الداخلية لغرفتي البرلمان 

 .(3)ظام الداخليبالنسبة للقوانين العضوية والن 165نص المادة 

عد برئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية  يخترهيبدي المجلس الدستوري بعد أن 
أن يصادق عليها البرلمان، كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي 

، بعد إخطار من طرف رئيس الجمهورية البرلمان للدستور حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة أي
معاهدات بالنسبة لتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة و  97ونصت المادة 

 السلم ويتلقى رأي المجلس الدستوري في التفاقيات المتعلقة بهما.

 الرقابة الًختيارية للمجلس الدستوري  -ب

الدستور، يمكن للمجلس الدستوري بعد إخطار من طرف رئيس من  165وتتم بموجب المادة 
الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة فحص مطابقة النصوص للدستور، فإذا 
وقع الإخطار قبل صدورها يصدر المجلس الدستوري رأيا، وذلك قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أما إذا وقع 

من  169صدر المجلس الدستوري قرارا ملزما يترتب عنه، وحسب نص المادة الإخطار بعد صدورها ي
 .(4)الدستور فقدان هذا النص أثره من يوم قرار المجلس الدستوري أي إلغاء النص المخالف للدستور

التي يصدرها رئيس الجمهورية بموجب سلطته التنظيمية  "النصوص"كما تشمل الرقابة التنظيمات 
ويمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في  (5)من الدستور، 125تمدها من المادة المستقلة التي يس

                                                           

 "، مرجع سابق1996الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور ،" 08( أنظر المادة 1)
 "، مرجع سابق.1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،" 13( أنظر المادة 2) 
 "، مرجع سابق.1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،" 165أنظر المادة  (3) 
 "، مرجع سابق.1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،" 169( أنظر المادة 4)
 "، مرجع سابق.1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،" 125أنظر المادة  (5) 
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المسائل غير المخصصة للقانون، ورغم نص هذه المادة فإن المجلس الدستوري منذ إنشائه بموجب دستور 
لم يمارس اختصاصه في هذا المجال بسبب عزوف رئيس المجلس الشعبي الوطني ثم رئيس مجلس  1989

 مة عن ممارسة صلاحياتهما في الإخطار.الأ

مساهمة المجلس الدستوري في المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية في حالًت  -ح
 الظروف الًستثنائية:

يساهم المجلس الدستوري في عملية إجراء الستشارة من طرف رئيس الجمهورية قبل إعلان حالة 
 .(1)1996من دستور  93أحكام المادة  الظروف الستثنائية المختلفة وذلك استنادا إلى

 

 الفرع الثالث

 .2020التحول الى المحكمة الدستورية الجزائرية بموجب دستور 

إحداث المحكمة الدستورية كهيئة دستورية مستقلة، تتولى ضمان  2020كر س التعديل الدستوري لسنة 
. كما يتضح من (2)العموميةاحترام الدستور وتسهر على حسن سير المؤسسات وضبط نشاط السلطات 

من هذا التعديل اعتراف صريح من المؤسس الدستوري بأن المحكمة الدستورية هي الجهة  192خلال المادة 
المختصة بمراقبة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات. وعليه، فإن الهيئة المكلفة بالرقابة على دستورية 

 .(3) ة الدستوريةالقوانين في الجزائر تتمثل في المحكم

 .تشكيلة المحكمة الدستورية في الجزائر أولً:

نظراً لتعدد المهام الموكلة للمحكمة الدستورية وحساسيتها، يصعب تحديد أنسب تركيبة لها، كما تمتد 
الصعوبة إلى الآلية المعتمدة في اختيار أعضائها. لذلك اختار المؤسس الدستوري اعتماد نظام مختلط في 

ويتضح من خلال التركيبة  التشكيل يجمع بين التعيين والنتخاب، بما يضمن تنوعاً داخل هذه الهيئة.

                                                           

 ."، مرجع سابق1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،" 93 أنظر المادة( 1) 

المؤرخ في:  20/442من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعدل بموجب م.ر رقم:  185( المادة 2) 
 المتعلق بإصدار التعديل الدستوري"." 30/12/2020

 .10"، مرجع سابق، ص 2020الرقابة على دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري لسنة ( أمال بركة، "3) 
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البشرية للمحكمة الدستورية وجود عدة فواعل وهيئات ممثلة فيها بدرجات متفاوتة، مما يعكس تعدد مصادر 
 .(1) التمثيل داخلها

ويُعد  تشكيل المحكمة الدستورية الركيزة الأساسية في ممارسة اختصاصاتها، ويقصد به مجموع القواعد 
الدستورية التي تحدد كيفية تكوين هذه الهيئة من حيث رئيسها وأعضائها. وقد حرص المؤسس الدستوري 

( 12ة من اثني عشر )الجزائري على ضبط هذه الآلية في النص الدستوري، حيث تتشكل المحكمة الدستوري
. وهو نفس العدد الذي كان معتمداً في تشكيل 2020من التعديل الدستوري لسنة  186عضواً وفقاً للمادة 

 .(2)من التعديل نفسه 831المجلس الدستوري، الذي نصت عليه المادة 

 أعضاء المحكمة الدستورية المعينون: -1

المجلس الدستوري، فإن التعديل الدستوري لسنة رغم النتقادات التي وُج هت سابقاً لتعيين أعضاء 
لم يقطع كلياً مع هذا النهج، إذ ما يزال لرئيس الجمهورية دور بارز في تشكيل المحكمة الدستورية،  2020

ويشترط في  .حيث يعين أربعة أعضاء من أصل اثني عشر، إضافة إلى تعيين رئيس المحكمة الدستورية
ة لتلك المطلوبة في رئيس الجمهورية، باستثناء شرط السن المنصوص رئيس المحكمة توفر شروط مماثل

المنصب باعتباره  وذلك لإضفاء أهمية خاصة على هذا (3)،2020من التعديل الدستوري  87عليه في المادة 
ثالث أهم منصب في الدولة، بالنظر إلى إمكانية توليه رئاسة الدولة في حالة الشغور المزدوج لمنصبي 

مهورية ورئيس مجلس الأمة. غير أن هذا الدور الواسع في التعيين يعكس استمرار تأثير السلطة رئيس الج
 .(4)التنفيذية على المحكمة الدستورية، بما قد يحد من استقلاليتها

                                                           

، 28"، دراسة في التشكيلة و الختصاصات، مجلة الجتهاد القضائي، ع "المحكمة الدستورية في الجزائرليندة أونيسي، ( 1)
 .108(، ص 2021الجزائر، )

، العلوم القانونية و الجتماعية، "2020قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري ، "غربي( أحسن 2) 
 .567(، ص 2020الجزائر، )، 04ع 

 "، مرجع سابق.2020دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،" 87( أنظر المادة 3)

،" مجلة 2020"النظام القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر قراءة في احكام التعديل الدستوري لسنة  ( سعاد عمير، 4)
 .109(، ص2021امعة تبسة، الجزائر، )، ج01الدراسات القانونية المقارنة، ع 
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كما أن التعديل الجديد ألغى منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية الذي كان موجوداً في المجلس 
الممكن تعزيز استقلالية هذه الهيئة بترك انتخاب رئيسها لأعضائها بدلً من التعيين الدستوري، وكان من 

 .(1)الرئاسي

 أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبون: -2

 12على أن المحكمة الدستورية تتشكل من  2020من التعديل الدستوري لسنة  186تنص المادة 
و واحد من مجلس الدولة، إضافة إلى ستة عضواً، حيث يُنتخب عضو واحد من المحكمة العليا وعض

هو ، و أعضاء ينتخبون بالقتراع من أساتذة القانون الدستوري، وفق شروط وكيفيات يحددها رئيس الجمهورية
 يلي: ما نفصل فيه ما

 سلطة قضائية: -أ

وقد أبقى المؤسس الدستوري على تمثيل السلطة القضائية داخل المحكمة، لكنه قل ص عدد أعضائها 
عضوين فقط بدل أربعة في المجلس الدستوري، ويتم اختيار عضو من كل من المحكمة العليا ومجلس  إلى

الدولة، وإن كان هذا الختيار يتم انتخابياً شكلياً باعتبار أن تعيينهم يرتبط بالسلطة التنفيذية بحكم موقعها 
 .(2)ذلك للنظام الداخلي لحقاً  في المجلس الأعلى للقضاء. كما لم يحدد النص طريقة انتخابهم، تاركاً 

سنة في القانون، وهو شرط صارم  20خبرة ل تقل عن  187في المادة  كما اشترط التعديل    
يصعب توفره في القضاة نظراً لبعد تخصصهم عن القانون الدستوري، إذ يرتبط هذا المجال غالباً بالتدريس 

العليا ومجلس الدولة آليات النتخاب والإجراءات المتعلقة الأكاديمي. وقد نظم النظامان الداخليان للمحكمة 
 .(3)بالترشح والتصويت ومحاضر الفرز وإعلان النتائج

                                                           

مجلة  "،2020ة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسن" ،الراعيالعيد  ،مواليبراهيم عبد الحكيم  (1) 
 .817(، ص 2021، )ر، الجزائ03ع ، القتصاديةللدراسات القانونية و  الجتهاد

 .567، مرجع سابق، ص "2020المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري قراءة في تشكيلة ، "غربي( أحسن 2)
، الجريدة الرسمية يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليــا"، " 2005اوت سنة 14مؤرخ في  279-05( م.ر رقم 3) 

 .2005اوت سنة 15مؤرخة في ، 55رقم 
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ويُفهم من تقليص تمثيل القضاة خشية المؤسس الدستوري من تغل ب الطابع القضائي البحت في     
لمحكمة تقتضي تعزيز التمثيل الرقابة الدستورية، مقابل توجه نحو نموذج مختلط، رغم أن طبيعة عمل ا

 .(1)القضائي لضمان الفعالية والستقلالية

 أساتذة القانون الدستوري: -ب

أما بخصوص أساتذة القانون الدستوري، فقد خصص لهم ستة مقاعد يتم انتخابهم بالقتراع العام، في 
على التشكيلة  سنة. وبذلك يغلب أسلوب النتخاب 20إطار تكريس التخصص، مع رفع شرط الخبرة إلى 

ومع ذلك تُنتقد هذه  .من طرف رئيس الجمهورية 4أعضاء مقابل تعيين  8مقارنة بالتعيين، حيث يُنتخب 
(، رغم أن مهام المحكمة ذات طبيعة قضائية في 12التركيبة لضعف التمثيل القضائي )عضوان فقط من 

خبرة قضائية أوسع. كما يعزز دور الأساس، خاصة في الرقابة على القوانين والنتخابات، مما يستدعي 
أعضاء + رئيس المحكمة( نفوذه داخل الهيئة، مقابل دور انتخابي للسلطات  4رئيس الجمهورية في التعيين )

 .(2)الأخرى، وهو ما يؤثر نسبياً على توازن واستقلالية التشكيلة

 ثانيا: شروط عضوية المحكمة الدستورية.

رية وأهمية قراراتها الحاسمة، اشترط الدستور توفر معايير دقيقة نظراً لطبيعة عمل المحكمة الدستو 
شروط العضوية على سبيل  (3)2020من التعديل الدستوري لسنة  187في أعضائها، حيث حد دت المادة 

 .(4) الحصر، وهي شروط مستحدثة مقارنة بالمجلس الدستوري 

                                                           

، الجريدة  2009سبتمبر سنة  19ف مكتب مجلس الدولة بتاريخ ( النظام الداخلي لمجلس الدولة، مصادق عليه من طر 1)
 .2019أكتوبر سنة  27، مؤرخة في 66الرسمية رقم 

" ، مجلة الجتهاد 2020قراءة اولية لتشكيل المحكمة الدستورية المستحدثة بموجب التعديل الدستوري ، " جفالي( اسامة 2)
 .397(، ص 2021الجزائر، )،  جامعة محمد خيضر، بسكرة، 02القضائي، ع 

 "، مرجع سابق.2020دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، 187( أنظر المادة 3)
"، مرجع 2020"المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة ، الراعي، العيد موالي( براهيم عبد الحكيم 4)

 .217سابق، ص 
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ويُعتد بتاريخ التعيين أو ( سنة كاملة، 50يشترط بلوغ العضو خمسين ): شرط السن  -1
 40النتخاب، ل تاريخ إيداع الترشح. ويُنتقد هذا الشرط لرتفاعه مقارنة بما كان معمولً به سابقاً )

 .(1) سنة(، مما قد يُقصي الكفاءات الشابة
على ضرورة توفر خبرة ل تقل عن  187 من المادة 2تنص الفقرة : شرط الكفاءة والخبرة  -2

ويُلاحظ غموض كيفية إثبات هذه الخبرة  .(2) سنة في القانون، مع تكوين في القانون الدستوري  20
وصرامة مدتها، خاصة بالنسبة للقضاة. ومع ذلك، يعكس هذا الشرط توجهاً نحو تكريس التخصص، 

، خلافاً لما كان عليه المجلس لأعضاء لأساتذة القانون الدستوري خصوصاً مع تخصيص نصف ا
 .(3)الدستوري سابقاً 

يشترط أن يكون العضو متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، : التمتع بالحقوق وعدم السوابق  -3
ة بالشرف، ويُثبت ذلك بصحيفة السوابق  وأل يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة سالبة للحرية أو ماس 

 .(4)القضائية
شرط عدم النتماء الحزبي لضمان الحياد  181أقرت المادة : عدم النتماء الحزبي  -4

والستقلالية، وهو شرط يتحقق غالباً في القضاة، ويصعب ضبطه بالنسبة للأعضاء المعينين. كما 
 .(5)تم استبعاد أعضاء البرلمان من التشكيلة، بخلاف المجلس الدستوري، تعزيزاً لستقلال المحكمة

لكفاءة والستقلالية، إل أن قلة التمثيل القضائي والغموض في بعض ورغم أن هذه الشروط تعزز ا
 .المعايير قد يؤثران على فعالية المحكمة، خاصة وأن طبيعة مهامها ذات طابع قضائي بالدرجة الأولى

 

 

                                                           

"، تغيير في الشكل ام في الجوهر، تقال من المجلس الدستوري الى المحكمة الدستورية في الجزائر"الًنجمال بن سالم، ( 1)
 .308(، ص 2021، جامعة لونيسي علي، البليدة، الجزائر، )02دائرة البحوث و الدراسات القانونية، ع 

"، مرجع 2020الدستوري الجزائري لسنة "المحكمة الدستورية في ظل التعديل ، الراعي، العيد مواليبراهيم عبد الحكيم ( 2)
 .218سابق، ص 

"الرقابة على دستورية القوانين، من مجلس دستوري الى محكمة دستورية، في ظل تعديل الدستور ، خلوفي( خدوجة 3) 
جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة،  ، 06، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، ع "2020الجزائري سنة 

 .287(، ص 2021الجزائر، )

 نفس المرجع، نفس الصفحة.  (4) 
 .572"، مرجع سابق، ص  2020"قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري ، غربيأحسن  (5) 
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 المبحث الثاني

 السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري.

من المؤسسات التي تُعد  الركائز الأساسية لعمل  يقوم كل نظام سياسي في جوهره على مجموعة
السلطات العمومية. وفي هذا الإطار، يميز الفقه الدستوري بين ثلاث سلطات رئيسية: السلطة التنفيذية، 
والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، التي ينظمها الدستور ويحدد اختصاصاتها. ومن هذا المنطلق، أولى 

همية خاصة للسلطة التنفيذية، مانحاً إياها حيزاً أوسع مقارنة بباقي السلطات، حيث أسند الدستور الجزائري أ 
ومن هنا قسم  .(1)ممارستها إلى كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة، بحسب الحالة

في المطلب هذا المبحث إلى رئيس الجمهورية )في المطلب الأول(، والوزير الأول أو رئيس الحكومة )
 الثاني(.

 

 المطلب الأول

 رئيس الجمهوريّة.

ذي تدور يُعد  رئيس الجمهورية حجر الزاوية في السلطة التنفيذية، باعتباره أعلى سلطة فيها والمحور ال
ة حوله باقي مؤسساتها. وقد أوله المؤسس الدستوري مكانة متميزة، حيث أسند إليه مهام وصلاحيات واسع

نه من تسيير  ن موانطلاقاً  .شؤون الدولة داخلياً وخارجياً، وضمان استمرارية مؤسساتها وحسن سيرهاتمك 
هذه الأهمية، أحاط الدستور هذا المنصب بجملة من الشروط الواجب توفرها في المترشح له، بما يضمن 

وعة من كفاءة الشخص الذي يتولى رئاسة الدولة وانسجامه مع مقوماتها. كما خول لرئيس الجمهورية مجم
 .الصلاحيات الدستورية التي تعكس مركزه في هرم السلطة التنفيذية

ز ، ثم إلى أبر )الفرع الأول( وعليه، سيتم التطرق أولً إلى شروط الترشح وانتخاب رئيس الجمهورية
 .الفرع الثاني() الدستورالصلاحيات المخولة له بموجب 

                                                           

"، مذكرة 2020ضوء التعديل الدستوري لعام "تنظيم السلطة التنفيذية في الجزائر على لشهبي ،  ، عامرحسينيمحمد  (1)
 .10(، ص 2021-2020، الجزائر، )-الجلفة –ماستر في الحقوق تخصص الدولة و المؤسسات، جامعة زيان عاشور 
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 الفرع الأول

 رئيس الجمهوريّة.انتخاب 

ن طريق القتراع الشعبي في إلى الدستور والقانون النتخابي، يُنتخب رئيس الجمهورية عاستنادًا 

ات حرة، مباشرة وتنافسية، وذلك وفق ما كر سته مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر. ول يتم ذلك بانتخا

من  87المادة  حددت. إل بتوافر مجموعة من الشروط التي تعكس مقومات الأمة وخصوصياتها التاريخية

 (1):شروط الترشح، وعلى رأسها شروط الجنسية 2020دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 :شروط الجنسية -1

إذا رجعنا إلى الدساتير التي عرفتها الجزائر، نلاحظ أن المشرع اشترط تمتع المترشح بالجنسية 
المقارنة، كالدستور المصري الذي يفرض أن يكون الجزائرية الأصلية، متأثراً في ذلك ببعض الدساتير 

. أما في دستور (2)المترشح من أبوين مصريين، والدستور التونسي الذي يشترط النتماء إلى أصل تونسي
على ضرورة حمل الجنسية الجزائرية فقط، وهو نفس التوجه الذي أقر ه تعديل  87، فقد نصت المادة 2020
وتُعر ف الجنسية بأنها رابطة قانونية تحدد انتماء الفرد إلى الدولة،  .1996من دستور  73والمادة  2016

كما اشترط المؤسس الدستوري أل يكون المترشح قد اكتسب جنسية  .(3)وتُكسبه صفة العضوية في شعبها
وبذلك حصر  .أجنبية، إذ يُقصد بالتجنس حصول الأجنبي على جنسية دولة أخرى بإرادته ووفق قوانينها

المشرع الدستوري الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بهدف منع ازدواج الجنسية، وضمان الولء والنتماء 
 .(4)الحصري للوطن

                                                           

 .20، ص 2020ديسمبر  30هـ الموافق لـ 1442جمادى الأولى  15، 82الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع  (1) 
، ديوان المطبوعات الجامعية، 03ج الوسيط في شرح القانون الدستوري الجزائري: السلطات الثلاث"،  "فوزي أوصديق، (2)

 .105–104ص -قسنطينة، ص

 .25(، ص 1993، دار النهضة العربية، القاهرة، )01"، ط وط في شرح نظام الجنسية"المبس( أحمد عبد الكريم، 3) 
 .102(، ص 1995"، دار الكتب القانونية، )والقانون  "معجم مصطلحات الشريعة( عبد الواحد کرم، 4)
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شرط تمتع الأب والأم بالجنسية الجزائرية الأصلية، وهو ما يضي ق من  2020كما أضاف دستور 
 .(1) نطاق الترشح مقارنة ببعض الدساتير السابقة

على ضرورة عدم تجن س المترشح بأي جنسية أجنبية في  87الثانية من المادة كذلك نصت الفقرة  
 .(2) أي وقت، تأكيداً على الولء الوطني

وأخيراً، اشترطت الفقرة السادسة من نفس المادة أن يكون زوج المترشح حاملًا للجنسية الجزائرية      
 .(3) 1996الأصلية، وهو شرط مستحدث لم يكن منصوصاً عليه في دستور 

 :لشروط المتعلقة بالديانة والسنا -2

من دستور الجمهورية  87حددت الفقرة الثالثة من المادة : بالإسلامأن يدين المترشح  -أ

وهو نفس  (4)ضرورة أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية مسلماً، 2020الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

التوجه الذي اعتمده المشرع الجزائري في مختلف الدساتير السابقة. ويهدف هذا الشرط إلى تكريس 

الطابع الإسلامي للدولة وحماية مقوماتها، باعتبار الإسلام دينها الرسمي، فضلًا عن انسجامه مع 

 .(5) طبيعة المجتمع الجزائري الذي يغلب عليه الطابع الإسلامي

ت السن: -ب على  2020من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  87المادة  نص 

وقد تبن ت أغلب الدساتير  . )6(( سنة كاملة عند إيداع ملف الترشح40وجوب بلوغ المترشح أربعين )

د السن الأدنى  1963الجزائرية هذا الشرط، باستثناء دستور  سنة، حيث جاء فيه: "يمكن  35بـ الذي حد 

                                                           

،بتاريخ  82 ، ع، المتضمن التعديل الدستورية الجريدة الرسمية 2020ديسمبر  30من القانون المؤرخ في  87المادة  (1) 
 .20م، ص2020ديسمبر  30

  ( نفس المرجع، نفس الصفحة.2) 
 .20ص  ، مرجع سابق،"2020"دستور ، من 87أنظر المادة ( 3)

 .( نفس المرجع، نفس الصفحة4)

 .18، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 03"، ج النظام السياسي الجزائري ( سعيد بوشعير، "5)
 .20، مرجع سابق، ص "2020"دستور ، من 87( أنظر المادة 6) 
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سنة على الأقل ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يُنتخب  35مسلم جزائري الأصل بلغ عمره لكل 

 .(1)"رئيساً للجمهورية

 :تمتع المترشح بكافة الحقوق المدنية والسياسية -3

يقصد بالحقوق المدنية والسياسية مجموعة الحقوق المرتبطة بالمواطنين داخل الدولة بحكم جنسيتهم 

والتي يحرص الدستور على حمايتها مثل حق النتخاب، والترشح، والستفتاء، وتأسيس الأحزاب الأصلية، 

 .(2) والجمعيات

في فقرتها  2020من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  87وقد نصت المادة     

بما يعني تمتعه بالأهلية  (3)الخامسة على وجوب تمتع المترشح للرئاسة بكامل حقوقه المدنية والسياسية،

القانونية وعدم وجود موانع كالحجر أو فقدان الأهلية )كالجنون أو السفه(، إضافة إلى تمتعه بالحقوق 

إذ ل يُتصور أن يتولى رئاسة الدولة شخص محروم من حق النتخاب  .(4) السياسية بما يجعله محل ثقة

 .(5) أو فاقد للأهلية القانونية

                                                           

 03 :م، شوهد يوم-2020جوان25مقال نشر في:  03/10/1963الموقع: الميزان، إدريس أبو الحسن، دستور ،أنظر ( 1)
 ، على الرابط: 11:31، على الساعة: 2026 أبريل

https://www.elmizaine.com/2020/06/1963.html 
"، مرجع 2020"تنظيم السلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لعام ، لشهبي، عامر حسينيمحمد  (2)

 .12سابق، ص 
 .20، مرجع سابق، ص "2020"دستور ، من 87أنظر المادة ( 3) 
"، رسالة ماجستير، جامعة آليات حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان( كارم محمود حسين نشوان، "4)

 .39ص  (2011-2010الأزهر، غزة، كلية الحقوق، ،)
 .223(، ص 2008الإسكندرية، )"، دار المطبوعات الجامعية، القانون الدستوري ، "ماجد( راغب الحلو 5) 
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، لأنه ل 2020إدراج هذا الشرط يعد أمراً بديهياً في مختلف الدساتير، وخاصة دستور وعليه فإن 

 .(1)يمكن إسناد قيادة الدولة لشخص ناقص الأهلية أو محكوم عليه بعقوبات تمس حقوقه المدنية والسياسية

 :سنوات 10الدائمة بالجزائر لمدة  الإقامة -4

المترشح بإثبات إقامته الدائمة والمستمرة في  2020 من دستور 87تلزم الفقرة السابعة من المادة 
مما يعني استبعاد الجزائريين المقيمين  )2(( سنوات قبل إيداع ملف الترشح،10الجزائر لمدة ل تقل عن عشر )

 .(3) بالخارج من الترشح للانتخابات الرئاسية

الترشح رغم انتمائهم للوطن، ويؤدي هذا الشرط إلى حرمان فئة من المواطنين الجزائريين من حق 
وهو ما قد يُطرح بشأنه إشكال من حيث التوافق مع مبدأ المساواة في الحقوق السياسية، لسيما ما تقرره 

 .(4) التي تكر س حق كل مواطن في النتخاب والترشح 2020من التعديل الدستوري لسنة  56المادة 

 :المشاركة في ثورة أول نوفمبر -5

ت الفقرة  على ضرورة أن يثبت المترشح للانتخابات  2020من دستور  87الثامنة من المادة نص 
وهو شرط من شأنه  (5)،1942إذا كان مولوداً قبل يوليو  1954الرئاسية مشاركته في ثورة أول نوفمبر 

تاريخ، . كما ألزمت الفقرة ذاتها المترشح، إذا كان مولوداً بعد هذا ال(6)حصر الترشح في فئة زمنية محددة
يمكن القول إن اشتراط إثبات مشاركة المترشح في ثورة . (7) بإثبات عدم تورط والديه في أعمال معادية للثورة

                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 03، ط 03"، جالوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ( فوزي أوصديق، "1) 
 .106(، ص 2008)

 .20، مرجع سابق، ص "2020"دستور ، من 87أنظر المادة ( 2)

الجزائر.. النتماء للثورة والجنسية الأكثر صرامة، مقال نشر في: ( أنظر الموقع، العين الإخبارية، شروط الترشح لرئاسة 3)
 ، على الرابط:01:27، الساعة: 2026أبريل  28شوهد يوم:  26/2/2019الثلاثاء ،

 https://al-ain.com/article/algeria-presidential-election-conditions-candidacy 
 .15ابق، ص ، مرجع س"2020"دستور ، من 87( أنظر المادة 4)
 .20، مرجع سابق، ص "2020"دستور ، من 87( أنظر المادة 5) 
 .19"، مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري سعيد بوشعير، "( 6)
 .20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المرجع السابق، ص  (7) 
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، ل يبدو منطقياً، إذ إن تحقق هذا الشرط يفترض بلوغ سن متقدمة 1942، إذا كان مولوداً قبل يوليو 1954
 .مهورية على الوجه المطلوبقد تعيق المترشح، في حال فوزه، عن أداء مهام رئيس الج

 :منها الإعفاءتأدية الخدمة الوطنية أو  -6

ت الفقرة التاسعة من المادة  على إلزام المترشح بتقديم ما يثبت أداءه  2020من دستور  87نص 
ر وضعيته غير أن هذا الشرط يثير نوعاً من الغموض، إذ قد يُفهم منه أن  .(1)للخدمة الوطنية أو وثيقة تبر 

 .الموجود في حالة أداء الخدمة ل يمكنه الترشح لعدم إتمامها، وفي الوقت نفسه ل يُعد  معفًى منها المواطن

 :الشهادة الطبية -7

من قانون النتخابات على إلزام المترشح للرئاسيات بتقديم شهادة  249تنص الفقرة الثامنة من المادة 
بالصحة والسلامة العامة. غير أن هذا الشرط يظل طبية صادرة عن أطباء محلفين، وذلك للتأكد من تمتعه 

 .(2)غير محدد بدقة، لعدم بيان نوع الأمراض التي قد تؤثر على قبول الترشح

 :التصريح العلني بالممتلكات -8

كما حرص المشر ع الدستوري على تكريس مبدأ الشفافية المالية للمترشح، إذ أوجبت الفقرة الحادية 
التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل  2020التعديل الدستوري لسنة من  87عشرة من المادة 

الوطن وخارجه. غير أن هذه الفقرة تُؤخذ عليها لعدم امتداد هذا اللتزام إلى الزوج أو الأبناء أو الأقارب، 
 .(3) مما يحد  من فعالية هذا المبدأ في تحقيق الشفافية المطلوبة

 : لشروط القانونيةا -9

يتم التصريح منه حيث   (4)139المادة في  01-21قانون النتخاب الأمر وفقاً لما نص عليه جاء 
بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل. ويتضمن 

                                                           

 .20، مرجع سابق، ص "2020"دستور ، من 87( أنظر المادة 1)

"يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي ، 2021مارس سنة 10مؤرخ في  21ق.م د/ 16رقم ( قرار 2) 
 .35ص  17م، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع  2021مارس سنة 10، المتعلق بنظام الًنتخابات"

"، مرجع 2020ء التعديل الدستوري لعام "تنظيم السلطة التنفيذية في الجزائر على ضو ، لشهبي، عامر حسيني( محمد 3)
 .13سابق، ص 

الجريدة  الًنتخابات"،قانون "المتعلق ب، 2016أوت  25هـ الموافق لـ 1437ذي القعدة  22المؤرخ في  01-21الأمر ( 4)
 .139، المادة 2016أوت  28، الصادر بتاريخ 50الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ع 



للرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية يالمفاهيمالإطار  ......................................الأول........................الفصل    

 

48 
 

الوثائق يرفق الطلب بملف يحتوي على  .طلب الترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه
 (1): الآتية

 .نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني -
 .شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني -
 .تصريح بالشرف يثبت تمتع المعني بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، وعدم تجنسه بجنسية أخرى  -
 .تصريح بالشرف يثبت أن المعني يدين بالإسلام -
 .القضائيةمن صحيفة السوابق  3مستخرج رقم  -
 .صورة شمسية حديثة -
 .شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني -
 .شهادة طبية مسلمة من طرف أطباء محلفين -
 .تصريح بالشرف يثبت تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط -
 .شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للأب -
 .شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للأم -
 .قة الناخبنسخة من بطا -
( سنوات على الأقل قبل إيداع 10تصريح بالشرف يثبت الإقامة الدائمة في الجزائر لمدة عشر ) -

 .الترشح
 .1949شهادة تثبت أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد سنة  -
 .من هذا القانون العضوي  142التوقيعات المنصوص عليها في المادة  -
 .الممتلكات العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجهتصريح علني ب -
، أو 1942للمترشحين المولودين قبل أول يوليو  1954شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر  -

 .(2) شهادة تثبت عدم تورط الأبوين في أعمال ضد الثورة بالنسبة للمولودين بعد هذا التاريخ
 

                                                           

، مذكرة ماستر أكاديمي في مسار "2016السلطة التنفيذية في الجزائر في ظل التعديل الدستوري  "فوضيل بوجرادة ، ( 1)
 .26 -22ص -(، ص2016-2017الحقوق تخصص: قانون اداري، )

 نفس المرجع، نفس الصفحة.( 2) 
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 الفرع الثاني

 رئيس الجمهورية.ل التنفيذية مهامال

 السلطة التنفيذية في تسيير شؤون الدولة وتنفيذفي مختلف اختصاصات تتمثل مهام رئيس الجمهورية 
القوانين، وهي تتجسد في مهام واسعة تمس مختلف المجالت السياسية والإدارية والقتصادية، ويمكن 

 :تلخيصها فيما يلي

 المهام التنظيمية: -1

، يتمتع رئيس 2020من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  91وفقاً لما جاء في المادة 
 (1):الجمهورية، بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له صراحة في أحكام أخرى من الدستور، بالسلطات التالية

  .هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني -
 .ت من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقةيقرر إرسال وحدا -

  .( أعضاء كل غرفة من غرفتيه2/3البرلمان بأغلبية ثلثي )

  .يحدد السياسة الخارجية للأمة ويوجهها -
  .يرأس مجلس الوزراء -
  .يعين الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وينهي مهامه -
  .يتولى السلطة التنظيمية -
  .المراسيم الرئاسيةيوقع  -
  .له حق إصدار العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها -
  .يمكنه استشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الستفتاء -
  .يستدعي الهيئة الناخبة -
  .يمكنه تقرير إجراء انتخابات رئاسية مسبقة -
  .يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها -

                                                           

 .22-21ص  -"، مرجع سابق، ص 2020"دستور من  91( أنظر المادة 1)
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  .ة ونياشينها وشهاداتها التشريفيةيسلم أوسمة الدول -

 (1): من الدستور، يعين رئيس الجمهورية 92وبالإضافة إلى ما جاء في أحكام المادة 

  .في الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور -
  .في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة -
 أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء باقتراح من الوزير الأول -

  :ومن بينها

 الرئيس الأول للمحكمة العليا.  

 رئيس مجلس الدولة.  

 الأمين العام للحكومة.  

 محافظ بنك الجزائر.  

 القضاة.  

 مسؤولو أجهزة الأمن.  

 الولة.  

 الأعضاء المسيرون لسلطات الضبط.  

ويمكن  .فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهمكما يعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين 
أن يفوض للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،  (2)من الدستور، 93لرئيس الجمهورية، وفقاً للمادة 

بعض صلاحياته، غير أنه ل يجوز له، بأي حال من الأحوال، تفويض سلطته في تعيين الوزير الأول أو 
مة، وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على رئيس الحكومة وأعضاء الحكو 

 .طريقة أخرى لتعيينهم

 

                                                           

 .22 "، مرجع سابق، ص 2020"دستور من  91أنظر المادة ( 1)

 .22"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  93( أنظر المادة 2) 
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 الشعبي الوطني:حل المجلس  -2

، يمكن لرئيس الجمهورية 2020من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  151وفقاً للمادة 
انتخابات تشريعية مسبقة، بعد استشارة كل من رئيس مجلس أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء 

الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب 
( أشهر، ويمكن تمديد هذا 3وتُجرى هذه النتخابات في كلتا الحالتين خلال أجل أقصاه ثلاثة ) .(1)الحالة

 .(2)ة إذا تعذر تنظيمها لأي سبب، وذلك بعد أخذ رأي المحكمة الدستوريةالأجل لمدة مماثل

 الًختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية: -3

 الختصاصات من: هوتتكون هات

من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  102تنص المادة : المصادقة على المعاهدات -
اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم، مع استشارة المحكمة على أن رئيس الجمهورية يوق ع  2020

الدستورية بشأن التفاقيات المتعلقة بها، ثم يعرضها مباشرة على كل غرفة من البرلمان للمصادقة 
في فقرتها الثانية عشرة على أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات  91عليها صراحة. كما تؤكد المادة 

 .(3) الدولية ويصادق عليها
يقوم رئيس الجمهورية بنشر القوانين في الجريدة الرسمية لإعلام : إصدار القوانين والمصادقة عليها -

على توقيع المراسيم  2020من التعديل الدستوري لسنة  91الأفراد والهيئات بها. كما تنص المادة 
ي المسائل غير أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنظيمية ف 141وتضيف المادة  .(4)الرئاسية

المخصصة للقانون، حيث يعود مجال تطبيق القوانين إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب 
 .(5) الحالة

                                                           

 .34"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  151( أنظر المادة 1) 
 .25"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  102( أنظر المادة 2) 
 .21"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  91من المادة  12( أنظر الفقرة 3)
  .21"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  91( أنظر المادة 4)

 .32"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  141( أنظر المادة 5) 
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يوماً من تاريخ المصادقة  30على إمكانية طلب قراءة ثانية للقانون خلال  149كما تنص المادة     
 .(1)أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةعليه، وفي هذه الحالة ل يُعتمد القانون إل بأغلبية ثلثي 

على حق رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر، مع وجوب إخطار المحكمة  142وتؤكد المادة      
أيام، ثم تُعرض على البرلمان للموافقة في أول دورة،  10الدستورية التي تفصل في مدى دستوريتها خلال 

. كما يمكن اللجوء إلى هذا الإجراء في الحالة الستثنائية المنصوص (2)عليهاوإل تُعد  لغية إذا لم يوافق 
 .(3) 98عليها في المادة 

 رئاسة المجلس الأعلى للقضاء: -4

من الدستور، يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء، مع إمكانية تكليف  180وفق المادة 
المجلس من نائب رئيس )الرئيس الأول للمحكمة العليا(، الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسته. ويتشكل 

قاضياً منتخبين موزعين على مختلف الجهات القضائية، إضافة إلى ست  15ورئيس مجلس الدولة، و
شخصيات من خارج السلك القضائي بحكم كفاءاتهم، يعين منهم اثنان من طرف رئيس الجمهورية، واثنان 

واثنان من رئيس مجلس الأمة، إضافة إلى ممثلين عن التنظيم النقابي من رئيس المجلس الشعبي الوطني، 
 .(4) للقضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

 :علاقة رئيس الجمهورية بالبرلمان -5

على أن المجلس الشعبي الوطني يُنتخب عن طريق القتراع  2020من دستور  121تنص المادة   
تخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق القتراع غير المباشر والسري، العام المباشر والسري، في حين يُن

كما يعين رئيس الجمهورية الثلث  .بمقعدين عن كل ولية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولئية
المتبقي من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالت العلمية والمهنية 

 .(5) والقتصادية والجتماعية
 

                                                           

 .34"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  149أنظر المادة ( 1)
 .32"، مرجع سابق، ص 2020"دستور من  142أنظر المادة  (2)
 .26"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  98( أنظر المادة 3) 
 .38-37ص -"، مرجع سابق، ص 2020"دستور من  180( أنظر المادة 4) 

 .28"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  121( أنظر المادة 5)
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 :صلاحيات رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ والحصار -6

يتمتع رئيس الجمهورية بالسلطة الأصلية في إعلان حالتي الطوارئ أو الحصار عند وجود ضرورة 
نص على التي ت 2020من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  98ملحة، وذلك وفقاً للمادة 

 (1):أنه

 .يقرر رئيس الجمهورية حالة الطوارئ أو الحصار لمدة محددة عند القتضاء -
 .يتخذ كل التدابير اللازمة لستتباب الوضع -
 يتم ذلك بعد استشارة هيئات دستورية من بينها الوزير الأول أو رئيس الحكومة. -

 

 المطلب الثاني

 .-حسب الحالة –أو رئيس الحكومة  الوزير الأول

يُعد  الوزير الأول أو رئيس الحكومة ثاني أهم منصب في السلطة التنفيذية، إذ يتولى ممارسة      
جملة من الصلاحيات المخولة له دستورياً، من بينها تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وتمثيل 

ة إلى ترؤس اجتماعات البرنامج الحكومي أمام البرلمان من خلال عرض الخطابات والتصريحات، إضاف
 في) الولوالوزير  رئيس الحكومةتقديم تعريف وتبين الفرق بين وبذلك قسمنا هذا المطلب الى  .(2) الحكومة

 (.للوزير الأول )في الفرع الثالث التنفيذية مهامال(، ثانيالفرع ال في) الأولالوزير  وعزل تعيينثم  الفرع الأول(

     

 

 

 

 

                                                           

 .62"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  98أنظر المادة ( 1) 

 .27"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  112( أنظر الفقرة الرابعة من المادة 2) 
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 الفرع الأول

 .بين رئيس الحكومة والوزير الأولالفرق 

يرى فقهاء القانون الدستوري أن الفرق بين الوزير الأول ورئيس الحكومة يرتبط أساساً بطبيعة 
الصلاحيات ومدى الستقلالية. فالوزير الأول غالباً ما يكون منفذاً لبرنامج رئيس الجمهورية، ويقتصر دوره 

 ش كبير من الستقلال، باعتباره مكلفاً بتطبيق البرنامج الرئاسيعلى التنسيق بين أعضاء الحكومة دون هام

(1). 

ة أما رئيس الحكومة فيتمتع بهامش أوسع نسبياً من الستقلال، خاصة في حالة وجود أغلبية برلماني
أكثر  غير رئاسية، حيث يُعي ن من هذه الأغلبية ويكلف بتشكيل حكومته وإعداد برنامجها، مما يمنحه دوراً 

، يتضح أن الوزير الأول 2020من دستور  110و 105وبموجب المادة  .تحرراً في التشكيل والتسيير
يقتصر دوره على اقتراح تشكيلة الحكومة وإعداد مخطط عمل مرتبط بالبرنامج الرئاسي، بينما في حالة 

 .ةرئيس الحكومة يكون له دور مباشر في تشكيل حكومته وعرض برنامج الأغلبية البرلماني

ومع ذلك، يظل رئيس الجمهورية صاحب القرار النهائي في التعيين أو الرفض أو تعديل التشكيلة 
الحكومية، مما يؤكد هيمنته على السلطة التنفيذية. كما يشترك كل من الوزير الأول ورئيس الحكومة في 

يع المراسيم التنفيذية، مهام أساسية مثل تنسيق عمل الحكومة، تطبيق القوانين، رئاسة اجتماعاتها، وتوق
  .(2)إضافة إلى السهر على حسن سير الإدارة والمرافق العمومية

    

                                                           

 .26، مرجع سابق، ص "2016" السلطة التنفيذية في الجزائر في ظل التعديل الدستوري فوضيل بوجرادة ، ( 1) 

)2( أنظر موقع الشروق، محمد مسلم،2021-01-04 تم الطلاع عليه في: 2026-05-12 على الساعة: 14:20 
:على الرابط  

https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8- 
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84- 
%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89- 
%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA  
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 الفرع الثاني 

 ..-حسب الحالة –أو رئيس الحكومة  تعيين وعزل الوزير الأول

نظراً للمكانة المحورية التي يحتلها رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري عبر مختلف      
ليعزز من صلاحياته، حيث يتولى تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة  2020الدساتير، فقد جاء دستور 

لمساعدته في تسيير النشاط الحكومي، مع منح بعض الأدوار لكل من رئيس المجلس الشعبي الوطني 
تفظ بمختلف . ورغم ذلك، يبقى رئيس الجمهورية صاحب السلطة الفعلية، إذ يح(1)ورئيس مجلس الأمة

نه من التحكم في سير السلطة التنفيذية  .(2) الآليات القانونية التي تمك 

على أن رئيس الجمهورية يمارس، إلى جانب الصلاحيات  2020من دستور  91وتنص المادة 
 المخولة له في نصوص أخرى، سلطة تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وإنهاء مهامه

(3). 

من خلال تتبع مختلف الشخصيات التي شغلت منصب الوزير الأول أو رئيس  (4) التعيين: -أ
الحكومة، يمكن استخلاص مجموعة من الشروط التي تُعد مدخلًا أساسياً لتولي هذا المنصب الحساس، 

 :وذلك كما يلي
 مراعاة الأغلبية البرلمانية عند التعيين لضمان النسجام :النتماء السياسي. 
 الكفاءة: توفر الخبرة والمؤهلات والقدرة على تسيير الأزمات. 
 السمعة: ضرورة التمتع بسمعة حسنة لكسب الثقة. 
  ًتعيين الحكومة: من اختصاص رئيس الجمهورية حصرا. 

                                                           

"، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري والمصري محمد فقير، " (1) 
 .19( ، ص 2004-2003من جامعة بومرداس، الجزائر، )

مذكرة ليسانس أكاديمي في  " الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في الدستور الجزائري"،، سلخانلخضر  (2)
 .63(، ص 2013-2012الحقوق التخصص: قانون عام، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، الجزائر، )

 .22-21ص -"، مرجع سابق، ص 2020"دستور من  91أنظر المادة  (3) 
كلية الحقوق و  "،  رسالة ماجيستر جامعة بسكرة،في الجزائر 1996" السلطة التنفيذية في ظل دستوررياض دنش ،  (4) 

 .47-46ص -(، ص2014-2013) العلوم السياسية ،
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  دور البرلمان: يقتصر على مناقشة برنامج الحكومة والموافقة عليه دون التدخل في
 تشكيلها.

على صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين  91مجدداً في المادة ويؤكد الدستور الإزالة:  -ب
تنتهي مهام الوزير الأول أحياناً دون تدخل رئيس وقد  .(1) وإنهاء مهام الوزير الأول أو رئيس الحكومة

  :الجمهورية، ومن أبرز هذه الحالت
 (100يقدمها بمحض إرادته )المادة : الستقالة الإرادية.  
 وتكون في حالت مثل: ةالستقالة الوجوبي:  

  (95رفض البرلمان مخطط عمل الحكومة )المادة.  
  (104الترشح لرئاسة الجمهورية )المادة.  
 التصويت على ملتمس رقابة ضد الحكومة.  

 عند انتخاب رئيس جمهورية جديد أو تجديد عهدته: الستقالة العرفية.  
 حيث تنتهي مهامه ويُعي ن وزير أول جديد: الوفاة.  

، فقد أقرت إمكانية تفويض بعض الصلاحيات للوزير الأول أو رئيس الحكومة، مع 93أما المادة 
. كما تنص (2)استثناء صريح يمنع تفويض سلطة تعيين أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الدستورية

لقانون، في على أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنظيمية في المجالت غير المخصصة ل 141المادة 
 .(3) حين يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تطبيق القوانين ضمن المجال التنظيمي

دون الحضور  (4)،"يمكن لرئيس الجمهورية توجيه خطاب إلى البرلمان أنه:" ،150وبموجب المادة     
شخصياً، انسجاماً مع التقاليد الدستورية، حيث يتولى الوزير الأول تمثيل الحكومة أمام البرلمان في مختلف 

  .(6)كعرض مخطط العمل أو بيان السياسة العامة (5)المناسبات،

                                                           

 .21"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  91( أنظر الفقرة الخامسة من المادة 1) 
 

 .23"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  93( أنظر المادة 2) 
 .32"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  141( أنظر المادة 3)
 .34"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  150( أنظر المادة 4)
 .20"، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، )د.س.ن(، صالنظام الدستوري الجزائري ( صالح بلحاج، "5) 
 ( نفس المرجع، نفس الصفحة.6)
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 لثالفرع الثا

 .-حسب الحالة –أو رئيس الحكومة  وزير الأوللل التنفيذية مهامال

الوزير الأول أو رئيس الحكومة، بحسب الحالة التي يقررها الدستور، مجموعة من المهام يمارس 
لهما المؤسس التنفيذية الرامية إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة وضمان السير الحسن للإدارة العمومية. وقد خو 

ندان ساس السياسي الذي يستالدستوري السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بهذه المهام، مع اختلاف في الأ
امج رئيس إليه؛ فالوزير الأول يُعي ن عندما ل تسفر النتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية داعمة لبرن

غلبية الجمهورية، ويتولى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، في حين يُعي ن رئيس الحكومة عندما تكون هناك أ 
ر كل منهما تشريعية، ويكلف بتنفيذ برنامج الأغلبية البرلمانية. كما يُستشابرلمانية منبثقة عن النتخابات ال

 .في عدد من المسائل ذات الأهمية الدستورية بالنظر إلى مكانتهما داخل السلطة التنفيذية

ينفذ الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، "على أن:  2020من دستور  109وتنص المادة 
من الدستور  112. كما حددت المادة (1)" لذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطنيبرنامج الحكومة ا

الصلاحيات الأساسية للوزير الأول أو رئيس الحكومة، والتي تشمل السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، 
المتخذة،  وتوزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة، ورئاسة الجتماعات الحكومية، ومتابعة تنفيذ القرارات

وممارسة السلطة التنظيمية في المجالت المخولة له دستورياً، فضلًا عن اقتراح تعيين بعض الموظفين 
 .( 2) السامين في الدولة ومتابعة عمل مختلف القطاعات الوزارية في إطار السياسة العامة للدولة

 أولً: الصلاحيات التنفيذية.

البرنامج المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني، حيث يقتصر  مة تنفيذيتولى رئيس الحكو 
دوره عملياً على قيادة عملية التنفيذ والإشراف عليها وتوجيه أعضاء الحكومة ومتابعة أعمالهم واتخاذ القرارات 

ي قد أما التنسيق فيتمثل في ضمان النسجام بين مختلف القطاعات الوزارية، وحل الخلافات الت .اللازمة

                                                           

 .26"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  109( أنظر المادة 1) 
 .27"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  112أنظر المادة  (1 ) 
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 2020من دستور  141وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة .  (1) تعرقل تنفيذ البرنامج الحكومي
 .(2) التي تقرر أن تطبيق القوانين يدخل في اختصاص رئيس الحكومة

ويشمل هذا الختصاص تنفيذ القوانين الصادرة عن البرلمان، إضافة إلى تنفيذ التنظيمات الصادرة 
الجمهورية، حيث تُعر ف التنظيمات بأنها قرارات إدارية ذات طابع عام ومجرد تهدف إلى إنشاء  عن رئيس

ويتجلى مفهوم التنفيذ في عدة صور، أهمها: نشر القوانين، ضمان  .(3) أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية
ن استمرارية المرافق تطبيقها، استعمال وسائل الإكراه عند الضرورة، الحفاظ على النظام العام، وضما

كما يذهب الفقه إلى أن تنفيذ القوانين ل يقتصر على التطبيق الحرفي للنصوص، بل يشمل  .(4) العمومية
 أيضاً ممارسة السلطة التنظيمية، الإشراف على الإدارة العامة، وتنسيق عملها لضمان تنفيذ السياسة الحكومية

(5). 

يمنح رئيس الحكومة دوراً محورياً في تجسيد النصوص القانونية  وبذلك فإن تنفيذ القوانين والتنظيمات
على أرض الواقع، من خلال الجمع بين الوظيفة التنظيمية والإدارية بما يضمن استمرارية المرفق العام 

 .(6) وحسن سير الدولة

 .الصلاحيات الًستشارية والًقتراحية لرئيس الحكومةثانيا: 

استشارياً أساسياً في النظام الدستوري الجزائري، خاصة في الحالت يُعد رئيس الحكومة طرفاً 
الستثنائية التي تتطلب تدخل رئيس الجمهورية، حيث يُستشار عند إعلان حالة الطوارئ أو الحصار، وكذلك 

 (7) في حالت حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، وفق ما نص عليه الدستور

                                                           

، رسالة  "1996نوفمبر  28"الًختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور ( بشير بن مالك، 1)
 .113(، ص 1999-1998الماجستير،  جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، )

 .32"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  411أنظر المادة  (2)

 .81( ، ص 2001، د.د.ن، الجزائر، )02، التنظيم الإداري، ط 01"، ج "القانون الإداري ( ناصر لباد، 3) 
"، دار هومة للطباعة، الجزائر، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و القانون الإداري عمار عوابدي، " (4)

 .111)د.س.ن( ، ص
المؤسسة  "، 1989"النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور ( أحمد وافي، إدريس بوكرا، 5) 

 .250(، ص 1992الجزائرية للطباعة، الجزائر، )

 .85"، منشورات جامعة باجي مختار، الجزائر،  )د.س.ط(، ص دروس في المؤسسات الإدارية( محمد الصغير باعلي، "6) 
 . 386(، ص2005"، دار النجاح للكتاب، الجزائر، )مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةولود ديدان، "م (7)
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غم أن هذه الستشارات ذات طابع غير ملزم قانوناً، إل أنها تكتسي أهمية سياسية وأدبية معتبرة، نظراً ور  .
 .(1 ) لدور رئيس الحكومة في تنفيذ السياسات العمومية

في الجانب القتراحي، من خلال تقديم مقترحات في عدة  أو الوزير الول كما يُساهم رئيس الحكومة
مجالت، أهمها اقتراح تشكيل الحكومة، وطلب عقد البرلمان في دورة غير عادية، أو تمديد دوراته عند 
الحاجة. ويُعد هذا الدور جزءاً من التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يضمن استمرارية العمل 

 .(2) المؤسساتي

 ثالثا: الصلاحيات في المجال التشريعي.

)الوامر في غياب  تُعد المبادرة بالقوانين من أهم صور مساهمة رئيس الحكومة في العمل التشريعي
وتُعر ف بأنها الإجراء الأول الذي يُؤدي إلى إعداد النص القانوني، سواء بإنشاء أحكام جديدة  (3)،البرلمان(

 .(4)أو تعديل القوانين القائمة، وهي بذلك تُلزم السلطة التشريعية بمناقشة المشروع أو القتراح

مهورية وقد تطور هذا الختصاص عبر الدساتير الجزائرية، حيث كان محصوراً في رئيس الج   
حقاً مشتركاً بين رئيس  2020وتعديله سنة  1989ثم أصبح بعد دستور  (5)والنواب في دساتير سابقة،

وتخضع عملية  .لمجلس الوزراء ترأسهالحكومة وأعضاء البرلمان، مع بقاء رئيس الجمهورية طرفاً مؤثراً عبر 
 (6) :إعداد القوانين لشروط وإجراءات أساسية أهمها

 د. بمذكرة أسباب ومحرر في شكل مواأو القتراح مرفقاً  تقديم المشروع  
 ن.نائباً على اقتراحات القواني 20 توقيع  

                                                           

"، النظام القانوني للأوامر-من الدستور 124"الًختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة مراد بدران،  (1)
 .32(، ص 2000، ) 02، ع 10مجلة المدرسة الوطنية، مج 

 .29"، مرجع سابق، ص  2020"دستور من  381أنظر المادة ( 2)

(، 1975"، الدار الجديدة للنشر، الإسكندرية، )النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة( مصطفى أبو زيد فهمي، "3) 
 .77ص 

، دار 1،  ط "-دراسة مقارنة -"الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي و البرلماني( عمر حلمي فهمي، 4)
 .10ص  (،1980الفكر العربي، القاهرة ، )

"، مجلة المدرسة مجال القانون في دساتير الجزائر والمغرب وتونس الفصل الثاني: المبادرة بالتشريع( سعيد بوشعير، "5)
 .33(، ص 1992، ) 02، ع  02الوطنية للإدارة، مج 

"، رسالة ماجستير، جامعة أبو لطة التقرير في عملية صنع القانون في الجزائرمساهمة س( فاطمة الزهراء رمضاني، "6)
 .104(، ص 2004-2005بكر بلقايد كلية الحقوق، تلمسان، )
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  إلزامية عرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة لأخذ رأيه الستشاري. 
  (1) يإيداعها لدى المجلس الشعبي الوطنعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء قبل. 

عة الحكومة في العمل التشريعي من خلال اقتراح القوانين وتنسيق إعدادها ومتابوبذلك، يساهم رئيس 
 .مسارها إلى غاية عرضها على البرلمان

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

"يتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمن ، الذي 2002نوفمبر27المؤرخ في 24أنظر رأي المجلس الدستوري رقم   (1)
 .87يدة الرسمية الجزائرية ر، الجر القانون الأساسي  للقضاء"
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ؤسساتية في ختام هذا الفصل، يمكن القول إن الرقابة الدستورية تُعد  أحد أهم الضمانات القانونية والم
 المشروعية داخل الدولة. فهي ليست مجرد آلية تقنية لمراقبة النصوص،لحماية سمو الدستور وصون مبدأ 

ذية، بل نظام متكامل يهدف إلى التأكد من مدى توافق أعمال السلطات العمومية، وعلى رأسها السلطة التنفي
مفهوم سة مع القواعد الدستورية التي تُعد المرجع الأعلى في هرم القواعد القانونية. وقد تبي ن من خلال درا

كون سابقة تالرقابة الدستورية أن لها صوراً متعددة تتراوح بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية، كما قد 
ور على صدور القانون أو لحقة له، إضافة إلى الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية، وهو ما يعكس تط

 .ق والحرياتهذا النظام ومرونته في الستجابة لمتطلبات حماية الحقو 

ير كما أظهر تطور الرقابة الدستورية في الجزائر انتقالها من نموذج محدود التأثير في الدسات    
ع 2020السابقة إلى نظام أكثر تطوراً وفعالية مع دستور  ن م، الذي عزز من دور المحكمة الدستورية ووس 

عزيز تدم الدستورية، بما يعكس توجهاً نحو آليات الرقابة، خاصة من خلال إرساء الرقابة عن طريق الدفع بع
 .دولة القانون وتكريس مبدأ تدرج القواعد القانونية

دستوري ومن جهة أخرى، تناول هذا الفصل السلطة التنفيذية باعتبارها محوراً أساسياً في النظام ال    
الحالة. وقد تبين أن الجزائري، حيث تتكون من رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب 

رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة باعتباره مركز الثقل في السلطة التنفيذية، سواء في مجالت 
تثنائية. التعيين، التشريع عن طريق الأوامر، قيادة السياسة العامة والدفاع الوطني، أو حتى في الظروف الس

كومي، ومة مهام تنفيذ البرنامج الحكومي، وتنسيق العمل الحفي المقابل، يتولى الوزير الأول أو رئيس الحك
 .والإشراف على تسيير الإدارة العمومية، مع تمتعه بصلاحيات تنظيمية وتنفيذية محددة دستورياً 

وبناءً على ما سبق، يتضح أن العلاقة بين الرقابة الدستورية والسلطة التنفيذية هي علاقة توازن    
أعمالها للدستور. غير أن وتقييد متبادل، تهدف إلى منع النحراف في استعمال السلطة وضمان خضوع 

الإشكال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو مدى فعالية مظاهر الرقابة الدستورية في الحد من اتساع 
صلاحيات السلطة التنفيذية، خاصة في ظل تمتع رئيس الجمهورية بسلطات واسعة، وهو ما يقودنا إلى 

الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية وآليات دراسة أكثر عمقاً في الفصل الثاني حول مظاهر الرقابة 
.تفعيلها وحدودها العملية في الواقع الدستوري الجزائري 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

لرقابة مظاهر ا
الدستورية على أعمال 

 السلطة التنفيذية
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 الفصل الثاني: مظاهر الرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية.

تُعد الرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية من أهم الآليات التي تكفل احترام مبدأ سمو الدستور 
والتوازن بين السلطات، لسيما في المجال التشريعي الذي قد تمارس فيه السلطة التنفيذية اختصاصات ذات 

يت عليها وفقاً لأحكام دستور سنة طابع تشريعي. فالأصل أن البرلمان يتولى سلطة سن القوانين والتصو 
ومواد 140و 139في المادتين  وفي حدود المجالت التي حددها المؤسس الدستوري  144في المادة ، 2020

. غير أن متطلبات النظام الدستوري الحديث وسياسة عقلنة العمل البرلماني جعلت أخرى من الدستور
لتشريعية، إذ غالباً ما تبادر الحكومة باقتراح مشاريع القوانين، السلطة التنفيذية شريكاً أساسياً في العملية ا

كما تضطلع بأدوار مؤثرة خلال مراحل مناقشتها وتعديلها، فضلاً عن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية 
 .(1) في إصدار القوانين أو العتراض عليها وفقاً للضوابط الدستورية المقررة

التنفيذية في المجال التشريعي على هذه الأدوار فحسب، بل تمتد إلى ول تقتصر مساهمة السلطة 
وهي آلية خولها الدستور لرئيس الجمهورية للتدخل في  (2)ممارسة التشريع عن طريق الأوامر الرئاسية،

المجالت المخصصة أصلًا للبرلمان. وتُعد هذه الأوامر من أبرز صور تدخل السلطة التنفيذية في الوظيفة 
التشريعية، بالنظر إلى ما تمنحه من إمكانية سن قواعد قانونية ذات قوة تشريعية خارج المسار البرلماني 

 .(3)العادي

د أحاط المؤسس الدستوري هذه الصلاحية بجملة من الشروط والقيود، محدداً الحالت التي يجوز وق
فيها اللجوء إلى التشريع بأوامر. ويترتب على ذلك انتقال مؤقت أو استثنائي للاختصاص التشريعي من 

امر والمصادقة البرلمان إلى رئيس الجمهورية، حيث يحتفظ البرلمان في بعض الحالت بحق مناقشة الأو 
عليها أو رفضها عند عرضها عليه، بينما ينتفي هذا الدور في بعض الظروف الستثنائية التي ل يُلزم فيها 

 .(4) الدستور رئيس الجمهورية بعرض الأوامر الصادرة على البرلمان للموافقة عليها

                                                           

، دار مجدلوي للنشر والتوزيع، عمان الأردن، "النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة"( ثامر كامل محمد الخزرجي، 1)
 .254 (، ص2004)
وسياسية، مجلة أبحاث قانونية مدى فاعلية الرقابة الدستورية على المراسيم الرئاسية في الجزائر"، ياسمين وعلي، " (2) 

 .49، ص2009، جوان 08جامعة محمد صديق بن يحي، جيجل، ع 
مذكرة الماجستير  ،"1996"التشريع عن طرق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور ( نورالدين ردادة ، 3)

 .02 (، ص2005-2004في القانون العام، كلية الحقوق جامعة الإخوة منثوري قسنطينة، )

أوت  20، المجلة الشاملة للحقوق، جامعة "2020التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة  "أحسن غري،  (4) 
 .66 (، ص2021، سكيكدة، الجزائر، )1955
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 ومن هنا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين:

 ال التنظيمية والتشريعية للسلطة التنفيذية.المبحث الأول: الرقابة على العم 
 ةالمبحث الثاني: الرقابة على السلطات الستثنائي. 

 

 المبحث الأول 

 الرقابة على الًعمال التنظيمية والتشريعية للسلطة التنفيذية.

ت 2020لسنة  تمارس المحكمة الدستورية اختصاصاتها وفقاً لما أقر ه الدستور الجزائري  ، حيث نص 
منه، على رقابتها لدستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات. غير أن  هذه  190أحكامه، لسيما المادة 

المادة لم تنص صراحة على الرقابة على دستورية الأوامر الرئاسية، رغم أن هذه الأخيرة تكتسي طابعاً 
 .(1) تشريعياً، باعتبارها تدخل ضمن مجال القانون 

كما أن الدساتير الجزائرية المتعاقبة لم تُفرد نصاً صريحاً ومستقلاً بشأن الرقابة على الأوامر الرئاسية، 
باستثناء ما يمكن استخلاصه ضمنياً من خضوعها للرقابة الدستورية باعتبارها من قبيل النصوص القانونية. 

ت ا 2020غير أن  دستور  فقرتها الثالثة على في  198لمادة جاء بتطور مهم في هذا المجال، حيث نص 
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداءً من تاريخ  " (2)ه:أن

 .وهو ما يفيد خضوع الأوامر الرئاسية لرقابة المحكمة الدستورية ،"قرار المحكمة

وبعد صدورها من طرف  (3)الأوامر الرئاسية، من الدستور، أن 142كما يُستفاد من أحكام المادة 
رئيس الجمهورية، تُعرض على البرلمان للموافقة عليها، الأمر الذي يفتح المجال أمام إمكانية إخضاعها 

 .للرقابة الدستورية سواء قبل أو بعد هذه المصادقة

                                                           

، مذكرة ماستر، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، "المحكمة الدستورية"، بلعيد، كلثوم محمد حسن( بثينة 1)
 .16-15ص -(، ص2019-2018المسيلة، ) –محمد بوضياف جامعة 

 "، مرجع سابق. 2020"دستور من  198( أنظر الفقرة الثالثة من المادة 2) 
 .32"، مرجع سابق، ص 2020"دستور من  142( أنظر المادة 3) 
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طة التنفيذية ذات ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية دراسة آليات الرقابة الدستورية على أعمال السل
الطابع التشريعي والتنظيمي، سواء تعلق الأمر بالأوامر الرئاسية أو اللوائح والقرارات التنفيذية، باعتبارها 

 .(1) أدوات تمارس من خلالها السلطة التنفيذية اختصاصات قد تمس المجال التشريعي

الأعمال التنظيمية والتشريعية وعليه يقتضي البحث في هذا المبحث دراسة الرقابة المفروضة على 
 :للسلطة التنفيذية، وذلك من خلال التطرق في

 الرقابة على الأوامر الرئاسية :المطلب الأول. 
 اللوائح والقرارات التنفيذية.الرقابة على  ثاني:المطلب ال 

 

 المطلب الأول

 الرقابة على الأوامر الرئاسية.

ضها ، وآلية عر حالت تشريعهاالمطلب الأول إلى الرقابة على الأوامر الرئاسية، عبر بيان تطرقنا في 
 .على البرلمان، وكذا إمكانية الطعن فيها بعدم الدستورية

 

 الفرع الأول

 حالًت التشريع بالأوامر.

جوزة أصالةً يقصد بالأوامر "الوسيلة التي يحتكرها رئيس الجمهورية لإنتاج التشريع في المجالت المح
للبرلمان، والتي أملتها حالة الضرورة، فتخوله الحق في تعديل أو إلغاء تشريعات قائمة، فضلًا عن التشريع 

نص المؤسس الدستوري  .فيها ابتداءً، وذلك لمدة زمنية محددة وضمن إجراءات خاصة تنص عليها الدساتير
يلجأ فيها رئيس الجمهورية إلى التشريع بأوامر، ( حالت 4على أربع ) 2020في التعديل الدستوري لسنة 

من التعديل الدستوري المذكور.  146، وحالة تضمنتها المادة 142( حالت نصت عليها المادة 3ثلاث )
وتندرج هذه الحالت ضمن الحالت العادية والحالة الستثنائية، ولكل حالة من هذه الحالت أحكامها 

                                                           

 مذكرة، " 2020ري لسنة " الرقابة على دستورية الأوامر الرئاسية طبقا للتعديل الدستو ، غلوم، ياسمين بوعشة( هند 1)
  .43 (، ص2023-2022، قالمة، الجزائر، )1945ماي  8ماستر في الحقوق تخصص: قانون عام، جامعة 
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ضها مع غيرها من الحالت، إذ تتمثل حالت التشريع بأوامر في الحالت الخاصة بها، وقد تشترك في بع
 (1) :التالية

 (2): التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني -1

نص الدستور الجزائري على الحالت التي يكون فيها المجلس الشعبي الوطني في حالة شغور، 
المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل والمتمثلة في لجوء رئيس الجمهورية إلى حل 

 .أوانها، أو انحلال المجلس وجوباً أي بقوة القانون 

إن لجوء رئيس الجمهورية إلى حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها 
يمكن ": 2020ستوري لسنة من التعديل الد 151يكون بناءً على سلطته التقديرية، حيث جاء في المادة 

 "....رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها

وعليه فإن رئيس الجمهورية هو السلطة المختصة بتقرير حل المجلس الشعبي الوطني أو تسبيق 
زير الأول أو رئيس الحكومة، حسب موعد النتخابات التشريعية، إذ ل يجوز تفويض هذه الصلاحية للو 

فوض ل يجوز أن ي"من الدستور التي نصت الفقرة الثالثة منها على أنه:  93الحالة، بناءً على نص المادة 
سلطته في اللجوء إلى الستفتاء وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء انتخابات تشريعية قبل 

 ."...أوانها

 النيابة خلال فترة عجز رئيس الجمهورية أو لرئيس الدولة خلال فترةكما ل يمكن لرئيس الدولة ب
شغور منصب رئيس الجمهورية تقرير حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها 

وفاة  من الدستور، ويمتد المنع لرئيس الجمهورية المنتهية وليته والتي مُددت بسبب 96طبقاً لنص المادة 
 .من الدستور 95المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع قانوني طبقاً لنص المادة  أحد

إن سلطة رئيس الجمهورية في حل المجلس الشعبي الوطني هي سلطة واسعة، وهي في نظر البعض 
إذ نجد أن المؤسس الدستوري لم يلزم رئيس الجمهورية بتعليل قرار  (3)تعادل المسؤولية السياسية للحكومة،

                                                           

"، مذكرة الماجستير في القانون العام "التشريع بالأوامر وأثره على السلطة التشريعية في الجزائر، ري ( السعدي ساك1)
-(، ص200-2008الحقوق والعلوم السياسية جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي، ،)تخصص قانون الإدارة العامة"، كلية 

 .17-16ص 
 .70-67ص -، المرجع السابق، ص"2020" التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة ( أحسن غري، 2)

، ع 01القانونية والسياسية، مج ، مجلة معالم للدراسات " سلطة الحل في النظام السياسي الجزائري ( عبد السلام كشيش، "3)
 .146(، ص 2017، )02
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الحل أو تسبيق إجراء النتخابات التشريعية عن موعدها المقرر لها، كما أن المؤسس الدستوري لم يحدد 
من  111أسباب الحل حتى يتقيد بها رئيس الجمهورية، باستثناء حالة واحدة منصوص عليها في المادة 

 .لمتعلقة بعدم تصويت النواب على الثقة التي طلبها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالةالدستور وا

غير أن سلطة رئيس الجمهورية في اللجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات 
ادة عليها المتشريعية قبل أوانها ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة ببعض القيود، في أغلبها قيود شكلية نصت 

 :من الدستور، إذ تتمثل هذه القيود في 151

 استشارة رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الأمة. 

 استشارة رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الشعبي الوطني. 

 استشارة رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية. 

 استشارة رئيس الجمهورية للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. 

المتضمن حل المجلس الشعبي الوطني، نلاحظ أنه تم  77-21وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 
، 2021فبراير  21حل المجلس ابتداءً من تاريخ لحق لصدور المرسوم الرئاسي، حيث صدر المرسوم في 

لمجلس يحل ا"، حيث تضمنت المادة الأولى منه النص على: 2021والحل يسري من تاريخ أول مارس 
كما لم يتضمن  (1)".2021الموافق لأول مارس سنة  1442رجب عام  17الشعبي الوطني ابتداءً من يوم 

المرسوم أسباب الحل، ولم يعلل رئيس الجمهورية قرار الحل، وإنما تضمن المرسوم الإشارة فقط إلى الجهات 
 :التي تمت استشارتها، وهي

 رئيس مجلس الأمة. 
  الوطنيرئيس المجلس الشعبي. 
  رئيس المجلس الدستوري. 
 الوزير الأول. 

، حيث 2021جوان  12بـ موعد النتخابات التشريعية  96-21كما أنه حدد المرسوم الرئاسي رقم 
تستدعى الهيئة الناخبة لنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم السبت "نصت المادة الأولى منه على: 

مدة الممتدة بين حل المجلس الشعبي الوطني وموعد النتخابات تفوق . وعليه، فإن ال"2021جوان سنة  12
                                                           

 14، يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية رقم 2021فبراير سنة  21مؤرخ في  77-21( م.ر رقم 1)
 .2021فبراير سنة  28مؤرخة في 
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من الدستور، التي تضمنت إجراء النتخابات التشريعية  151( أشهر المنصوص عليها في المادة 3ثلاثة )
( أشهر، مع إمكانية تمديدها إلى ثلاثة أشهر أخرى إذا تعذر إجراؤها 3بعد الحل في أجل أقصاه ثلاثة )

 .(1) مدة الأولىخلال ال

( أشهر، 3وعليه فإن المدة التي تسمح لرئيس الجمهورية باللجوء إلى التشريع بأوامر تفوق مدة ثلاثة )
التي تبتدئ وجوباً  (3)وبداية الفترة التشريعية،(2)خصوصاً إذا ما أضفنا إليها مدة الإعلان النهائي عن النتائج 

( الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية. وبالتالي، فإن مدة 15في اليوم الخامس عشر )
( أشهر، تم خلالها اتخاذ العديد من الأوامر التي مست 4شغور المجلس الشعبي الوطني تجاوزت أربعة )

ك بعدم إمكانية التشريع بأوامر في مجالت القانون حتى مجال القوانين العضوية، وإن كان البعض يتمس
 (4).العضوي 

وبالعودة إلى الجانب العملي، نجد أن رئيس الجمهورية اتخذ خلال هذه الفترة التي عرفت شغور 
 ( أوامر، والمتعلقة بما يلي:9المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل العديد من الأوامر، بلغت تسعة )

 .(5)متضمن القانون العضوي المتعلق بنظام النتخاباتال 01-21الأمر رقم  -
المتضمن تحديد الدوائر النتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات  02-21الأمر رقم  -

 .(6)البرلمان

                                                           

خاب أعضاء المجلس الشعبي ، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لنت2021مارس سنة  11مؤرخ في  96-21م.ر رقم ( 1) 
 .2021مارس سنة  11مؤرخة ف ي 18الوطني، الجريدة الرسمية رقم 

مؤرخ  21إ.م.د/  /01، أنظر الإعلان رقم 2021يونيو سنة  23( أعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية بتاريخ 2) 
يونيو  12الشعيب الوطني، الذي جرى يوم ، يتضمن النتائج النهائية لنتخاب أعضاء المجلس 2021يونيو سنة  23في 

 .2021يونيو سنة  29مؤرخة في  51، الجريدة الرسمية رقم 2021سنة 

، حيث تبتدئ وجواب في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ 2021جويلية سنة  8تبتدئ الفترة التشريعية يوم الخميس  (3)
 يونيو. 23الإعلان النهائي للنتائج والذي كان يوم 

(، 2018، )01، ع 04"، مجلة الدراسات القانونية، مج "التشريع بأوامر وأثره على سلطة البرلمانعبد الصديق شيخ،  (4) 
 .47ص 

 .2021مارس سنة  10مؤرخة في  17الجريدة الرسمية رقم  (5)

 .2021مارس سنة  61مؤرخة في  91الجريدة الرسمية رقم  (6) 
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 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد 09-84المتضمن تعديل وتتميم القانون رقم  03-21الأمر رقم  -

. )1( 
المتضمن قانون المعاشات  106-76ضمن تعديل وتتميم الأمر رقم المت 04-21الأمر رقم  -

 (2) .العسكرية
المتضمن القانون  01-21المتضمن تعديل وتتميم بعض أحكام الأمر رقم  05-21الأمر رقم  -

 .(3)العضوي المتعلق بنظام النتخابات
المتضمن القانون الأساسي العام  02-06المعدل والمتمم للأمر رقم  06-21الأمر رقم  -

 .(4) للمستخدمين العسكريين
 .(5) 2021المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  70-21الأمر رقم  -
 .(6)المتضمن قانون العقوبات 156-66المتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم  08-21الأمر رقم  -
 .(7) المتضمن حماية المعلومات والوثائق الإدارية 90-21الأمر رقم  -

ي إن التشريع بأمر في هذه الحالة يكون سببه رئيس الجمهورية الذي، بإقدامه على حل المجلس الشعب
 لالوطني، فتح المجال لنفسه للتشريع بأمر. لذا يتعين تقييد سلطة رئيس الجمهورية في حل المجلس حتى 

( أشهر حسب نص المادة 7في جميع المجالت لمدة زمنية قد تطول إلى سبعة )يتخذ منه ذريعة للتشريع 
 .من الدستور 151

كما أنه توجد حالة أخرى يكون من خلالها المجلس الشعبي الوطني في حالة شغور، وتتمثل في 
انحلال المجلس بقوة القانون. إذ تحدث هذه الحالة إذا رفض المجلس مخطط عمل الحكومة التي يقودها 

لياً. هنا ينحل وزير أول أو برنامج الحكومة التي يقودها رئيس الحكومة، حسب الحالة، للمرة الثانية توا
المجلس وجوباً، وتستمر الحكومة في تصريف الأعمال الجارية، وتنظم انتخابات تشريعية في أجل أقصاه 

                                                           

 .2021مارس سنة  25في مؤرخة  22( الجريدة الرسمية رقم 1)
 .2021أبريل سنة  18مؤرخة في  29( الجريدة الرسمية رقم 2)
 .2021أبريل سنة  22مؤرخة في  30الجريدة الرسمية رقم  (3) 
 .2021مايو سنة  30مؤرخة في  39( الجريدة الرسمية رقم 4)
 .2021يونيو سنة  08مؤرخة في  44الجريدة الرسمية رقم  (5) 
 .2021يونيو سنة  09مؤرخة في  45الرسمية رقم ( الجريدة 6)
  .2021يونيو سنة  09مؤرخة في  45( الجريدة الرسمية رقم 7)
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( أشهر، حيث يكون رئيس الجمهورية خلال هذه المدة مخولً له صلاحية اتخاذ الأوامر نظراً لشغور 3ثلاثة )
 .(1)المجلس الشعبي الوطني

 (2):البرلمانية لتشريع بأوامر خلال العطلةا -2

 من الدستور مدة الدورة البرلمانية، حيث تدوم الدورة عشرة 138حدد المؤسس الدستوري في المادة 
( أشهر، تبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوان من 10)

جمهورية يتم خلالهما تشريع رئيس ال السنة الموالية، ما يعني أن العطلة البرلمانية تدوم على الأقل شهرين،
 .بموجب الأوامر إذا توفرت شروط اتخاذها التي سنتناولها لحقاً ضمن القيود

من الدستور على إمكانية تمديد  138غير أنه قد تتقلص مدة العطلة البرلمانية، حيث تنص المادة 
ة، ول أو رئيس الحكومة، حسب الحال( أشهر، إذ يقدم الوزير الأ10الدورة العادية لتدوم أكثر من عشرة )

 .إلى البرلمان طلب تمديد الدورة بغرض النتهاء من نقطة مدرجة ضمن جدول الأعمال

كما أنه قد تطرأ بعض الظروف التي ل تحتمل التأجيل إلى غاية انتهاء عطلة البرلمان، وتستدعي 
ر يتم من خلاله تقليص مدة العطلة تدخلًا عاجلًا من البرلمان لمعالجتها. وبذلك نكون أمام مظهر آخ

على طلب  البرلمانية، وهو استدعاء رئيس الجمهورية البرلمان إلى دورة غير عادية، إما بمبادرة منه أو بناءً 
ي ( نواب المجلس الشعب2/3من الجهات التالية: الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو ثلثي )

 .الوطني دون أعضاء مجلس الأمة

إن سبب التشريع بأمر في هذه الحالة هو إرادة المؤسس الدستوري الذي منح عطلة للبرلمان من 
خيار جهة، ومن جهة ثانية منح رئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر، رغم أنه كان بالإمكان تفادي هذا ال

ي فمة في تفعيل سلطته من خلال اللجوء إلى الدورات غير العادية. كما أن رئيس الجمهورية يمكنه المساه
لمقابل التشريع بأوامر خلال العطلة البرلمانية عن طريق عدم استدعاء البرلمان إلى دورة غير عادية، وفي ا

 .يمكنه الحد من هذه السلطة من خلال دعوة البرلمان إلى دورة غير عادية

 

                                                           

 .2020، من التعديل الدستوري رقم 110، 108، 107( أنظر المواد رقم 1)
والتوزيع، عمان ، دار الثقافة للنشر 7، ط "الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري"( نعمان أحمد الخطيب، 2)

 .381(، ص 2011الأردن، )
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 .الًستثنائية الحالةفترة تطبيق  خلال بأوامرالتشريع  -3

على  2020من التعديل الدستوري لسنة  102إلى  97نص المؤسس الدستوري في المواد من 
الحالت الستثنائية التي قد تمر بها البلاد، ومنح لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة للتصدي لهذه 

ي جميع الحالت، من بينها صلاحية اتخاذ الأوامر. غير أنه ل يمكن لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر ف
هذه الحالت، إذ ل تخول حالتا الطوارئ والحصار لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر، وإنما جعل المؤسس 

من الدستور،  98الدستوري هذه الصلاحية محصورة في الحالة الستثنائية المنصوص عليها في المادة 
. أما "من الدستور... 98في المادة  ة... في الحالة الستثنائية المذكور "ما يلي:  102حيث جاء في المادة 

بخصوص حالة الحرب، فإنه يوقف العمل بالدستور ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات، بما فيها 
 .(1) الأوامرالسلطة التشريعية، حيث يصبح المشرع الوحيد، لكن ليس عن طريق 

ى جملة يملك سلطة تقريرها بناءً علتُعلن الحالة الستثنائية من قبل رئيس الجمهورية دون سواه، الذي 
، دون أن يكون ملزماً 97من الستشارات التي يتعين عليه أخذها من الجهات المحددة في نص المادة 

يوماً،  (60بالرأي الذي تبديه الجهات التي يستشيرها. كما أن الحالة الستثنائية تدوم لمدة أقصاها ستون )
 .ةمع إمكانية تمديدها بضمانات دستوري

 (2)من الدستور، 89ويترتب على إعلان رئيس الجمهورية الحالة الستثنائية، حسب مقتضيات المادة 
اختصاصه باتخاذ الأوامر خلال الفترة التي تطبق فيها الحالة الستثنائية، وذلك بالرغم من الجتماع الوجوبي 
للبرلمان. غير أنه يطرح التساؤل حول المجالت التي يشرع فيها رئيس الجمهورية بأمر خلال الحالة 

أم يقتصر التشريع بأوامر على المسائل الستثنائية: هل يشرع في جميع المجالت التي يختص بها البرلمان؟ 
المرتبطة بالحالة الستثنائية، أي إصدار نصوص وقتية لمواجهة الأزمة فقط؟ وهل بإمكان البرلمان التشريع 

 خلال فترة الحالة الستثنائية أم أنها حكر على رئيس الجمهورية عن طريق الأوامر؟

مكن القول إن رئيس الجمهورية خلال هذه من الدستور، ي 142و 98بالرجوع إلى نص المادتين 
الفترة يمكنه التشريع بأمر في جميع المجالت التي يختص بها البرلمان، حيث لم يقيد المؤسس الدستوري 
رئيس الجمهورية باتخاذ الأوامر في مجالت محددة دون غيرها من مجالت التشريع البرلماني، وذلك لتوافر 

حالة الستثنائية التي تمر بها البلاد. كما أنه يمكن للبرلمان التشريع خلال هذه حالة الضرورة المتمثلة في ال
يمكن رئيس الجمهورية "تضمن النص على:  5 الفقرة 142جوباً، لأن نص المادة الفترة التي ينعقد فيها و 

                                                           

 .17، المرجع السابق، ص "2020" التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة ي، بأحسن غر ( 1)

 .2020، من دستور الجزائر 96( أنظر المادة 2) 
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فإن الفقرة  ، وبالتالي"من الدستور 98أن يشرع بأوامر في الحالة الستثنائية المنصوص عليها في المادة 
التشريع بأوامر وليس وجوبيته. فما دامت صلاحية رئيس الجمهورية جاءت  جوازيهالمذكورة نصت على 

على سبيل الجواز، فإن البرلمان ل يفقد اختصاصه في التشريع خلال هذه الفترة في أي مجال من مجالت 
  .(1)التشريع ما دام رئيس الجمهورية لم يصدر أمراً في ذلك المجال

ءات ( يوماً دون تمديدها وفق الإجرا60وإذا زالت أسباب الحالة الستثنائية أو انتهت مدة الستين )
دم من الدستور، يفقد رئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر، لع 97الدستورية المنصوص عليها في المادة 

 .لمان في عطلةوجود الحالة الستثنائية وعدم شغور المجلس الشعبي الوطني أو وجود البر 

، إن تشريع رئيس الجمهورية بأمر في هذه الحالة يكون سببه الظرف الستثنائي الذي تمر به البلاد
فنظراً لضرورة استمرارية الدولة ومؤسساتها والمحافظة على استقلالها، منح المؤسس الدستوري لرئيس 

 .ةستثنائيالجمهورية صلاحية اتخاذ الأوامر خلال فترة سريان الحالة الإ

 إصدار رئيس الجمهورية لقانون المالية بموجب أمر -4

من الدستور على الكيفيات الخاصة بالمصادقة على قانون  146نص المؤسس الدستوري في المادة 
( يوماً للمصادقة عليه، تُحتسب 75المالية من قبل غرفتي البرلمان، وحدد أجلًا أقصاه خمسة وسبعون )

مشروع قانون المالية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من طرف الوزير الأول أو ابتداءً من تاريخ إيداع 
المتعلق بقوانين المالية توزيع هذا  12-16وقد تولى القانون العضوي رقم  .رئيس الحكومة، حسب الحالة

 (2):وذلك على النحو الآتي 44في المادة  الأجل بين مختلف مراحل دراسة المشروع،

  ( يوماً لمناقشة مشروع قانون المالية 47الشعبي الوطني أجل سبعة وأربعين )يمنح المجلس
 .والتصويت عليه، ثم يحيله فوراً إلى مجلس الأمة

 ( يوماً لدراسة النص والمصادقة عليه20يمنح مجلس الأمة أجل عشرين ). 

 وية الأعضاء وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين حول مشروع قانون المالية، تمنح اللجنة المتسا
 .( أيام للتوصل إلى نص توافقي8أجل ثمانية )

                                                           

، 0، ع0المجلة الشاملة للحقوق، مج  "،2020،" الحالًت الًستثنائية في ظل التعديل الدستوري لسنة ( أحسن غربي1)
 .49-47ص –، ص2021مارس 

، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، 2016اغسطس سنة  25مؤرخ في  12-16( قانون العضوي رقم 2)
 .2016أغسطس سنة  09مؤرخة في  50وعملهما، وكذا العلاقات  الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية رقم 
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( يوماً كاملًا. وإذا استمر الخلاف ولم 75وبذلك يستنفد الأجل الدستوري المحدد بخمسة وسبعين )
تتم المصادقة على المشروع داخل هذا الأجل، يتدخل رئيس الجمهورية ويصدر قانون المالية بموجب أمر 

 . (1)وذلك استثناءً من القواعد العامة المنظمة لمسار التشريع بين غرفتي البرلمانتكون له قوة القانون، 

ويُعزى منح هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية إلى ضرورة ضمان استمرارية سير الدولة ومؤسساتها 
على قانون المالية، إذ ل يمكن تعليق تنفيذ السياسة المالية للدولة بسبب عدم توصل البرلمان إلى المصادقة 

المالية في الآجال الدستورية المحددة. لذلك خول المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية سلطة إصدار قانون 
 .(2) المالية بأمر، بما يكفل استمرارية المرفق العام وانتظام التسيير المالي للدولة

 

 الفرع الثاني

 مانالبرلعرضها على 

يتخذها رئيس الجمهورية في غياب المجلس الشعبي الوطني، أخضع المؤسس الدستوري الأوامر التي 
سواء أثناء حله أو وجوده في عطلة، إلى رقابة البرلمان عند أول انعقاد له، حيث يعرض رئيس الجمهورية 
الأوامر التي اتخذها على غرفتي البرلمان، كل على حدة، عند بداية الدورة، والعرض هو وجوبي، إذ ل 

جراء رغم فصل المحكمة الدستورية في دستورية الأمر، وذلك لأن التشريع بأمر فيه يمكن تجنب هذا الإ
مساس بصلاحية البرلمان الذي له السيادة على إعداد القوانين والتصويت عليها، وأنه عند رقابته لهذا الأمر 

 .(3)يسترد جزءاً من هذه السيادة

الجمهورية حسب نظام الأولوية المنصوص يتم عرض الأوامر السابق الإشارة إليها من قبل رئيس 
من الدستور، حيث تنظر فيها كل غرفة من غرفتي البرلمان حسب الترتيب  145و 144عليه في المادتين 

ويترتب على عرض رئيس الجمهورية للأوامر التي اتخذها في ظل غياب المجلس  .الذي منحه لها الدستور
ها، ل، أو وضع حد نفادهامانية، إما الموافقة عليها واستمرار الشعبي الوطني بسبب الحل أو العطلة البرل

 .وبالتالي تعد لغية إذا لم يوافق عليها البرلمان

                                                           

 .2020في الفقرتين الأخيرتين، من دستور  145( أنظر نص المادة 1) 
 .73، المرجع السابق، ص "2020" التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة ( أحسن غري، 2)
 .78، المرجع السابق، ص "2020" التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة ( أحسن غري، 3) 
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علماً أنه ل يتصور وجود خلاف بين الغرفتين حولها لغياب حق التعديل، وحتى حق المناقشة، إذ 
نجد أن البرلمان مقيد في هذا الخصوص، حيث  12-16من القانون العضوي رقم  37بالرجوع إلى المادة 

يمنع من مناقشة الأوامر، ويحرم أيضاً من إدخال التعديلات عليها، إذ يتم التصويت والمصادقة على النص 
وعليه ل يمكن تعديل مادة أو أكثر، كما ل يمكن التصويت على مادة أو مواد  .ككل بالموافقة أو الرفض
 .(1)البرلمان بالمصادقة على النص ككل أو عدم المصادقة عليه ككل معينة، وإنما ألزم المشرع

 

 المطلب الثاني

 الرقابة على اللوائح والقرارات التنفيذية.

ف إلى تعتبر الرقابة على اللوائح والقرارات التنفيذية من الركائز الأساسية لدولة القانون، حيث تهد
نقلة  2020ضمان خضوع السلطة التنفيذية لمبدأ المشروعية بشقيه العادي والدستوري. وقد أحدث دستور 

لقضاء يح معالم العلاقة بين اوتوض الأول( الفرع) الدستوريةنوعية في هذا المجال من خلال تعزيز الرقابة 
 )الفرع الثاني(. الإداري والمحكمة الدستورية

 

 الفرع الأول

 مدى خضوعها للرقابة الدستورية.

تخضع اللوائح والقرارات التنفيذية للرقابة الدستورية، وإن كان ذلك يتم بطرق تختلف عن تلك المطبقة 
اللوائح تستمد مشروعيتها من القوانين التي تصدر لتنفيذها، على القوانين والأوامر الرئاسية. فالأصل أن هذه 

وبالتالي فإن الرقابة الدستورية عليها تكون في الأساس رقابة غير مباشرة، أي من خلال رقابة القانون الذي 
 وهي: . غير أنه قد تخضع اللوائح والقرارات التنفيذية في بعض الحالت لرقابة دستورية مباشرة(2)تستند إليه

 أولً: الرقابة على التنظيمات.

على إمكانية إخطار المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية  2020نص  الدستور الجزائري لسنة 
لة دستورياً،  التنظيمات )اللوائح( الصادرة عن السلطة التنفيذية. ويتم هذا الإخطار من قبل الجهات المخو 

                                                           

 .78، المرجع السابق، ص "2020" التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة ي، ب( أحسن غر 1) 
 .32 ، المرجع السابق، ص"2020" الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة ( أحسن غربي، 2) 
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. وتهدف هذه الرقابة إلى التحقق من عدم تجاوز (1)البرلمانوعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيسا غرفتي 
التنظيمات للحدود المقررة لختصاص السلطة التنفيذية، وضمان عدم تعارضها مع أحكام الدستور أو مع 
المبادئ الأساسية والحقوق والحريات المكفولة دستورياً. وتُشك ل هذه الآلية ضمانة جوهرية للحد من أي 

 .(2)في ممارسة السلطة التنفيذية لختصاصاتها التنظيميةانحراف محتمل 

ت عليه المادة وذلك  تُفصل المحكمة " :، حيث جاء فيها2020من دستور الجزائر تعديل  192ما نص 
 .صدورهاالدستورية في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، إما برأي قبل صدورها، أو بقرار بعد 

إخطار المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المجلس  نيمك
ويُستفاد من نص هذه المادة أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أقر  صراحة إخضاع  (3)".الشعبي الوطني

س مبدأ سمو الدستور التنظيمات الصادرة عن السلطة التنفيذية لرقابة المحكمة الدستورية، وهو ما يعكس تكري
وضمان خضوع جميع القواعد القانونية الدنيا لأحكامه. كما أن إقرار الرقابة السابقة واللاحقة معاً يدل على 
رغبة المشر ع الدستوري في تعزيز فعالية الرقابة الدستورية، سواء من خلال الوقاية من المخالفات قبل صدور 

 .تنفيذالنصوص أو معالجتها بعد دخولها حيز ال

 .الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستوريةثانيا: 

تُعد  حماية الحقوق والحريات من الأهداف الجوهرية التي تسعى إليها الرقابة على دستورية القوانين، 
 إذ تضطلع بدور أساسي في ضمان سمو الدستور وصون الحقوق المكفولة فيه. وفي إطار الرقابة القضائية

، يتولى القاضي الدستوري مهمة السهر على حماية هذه الحقوق، في حين على أعمال السلطة التنفيذية
يمارس المتقاضون حقهم في الدفاع عنها أمام القضاء. ويتم ذلك إما بشكل مباشر في الأنظمة التي تأخذ 

ار دعوى فرعية. وقد كر س بالدعوى الأصلية، أو بصورة غير مباشرة عن طريق الدفع بعدم الدستورية في إط
زه في التعديل الدستوري لسنة 2016المشر ع الجزائري هذا النوع من الرقابة لأول مرة بموجب دستور  ، ثم عز 

. وعلى (4)، من خلال إقرار آلية الدفع بعدم الدستورية وتوسيع نطاقها ليشمل حتى الأعمال التنظيمية2020

                                                           

"، المرجع السابق، ص 2020لسنة  " الرقابة على الحالًت الًستثنائية في ظل التعديل الدستوري حورية أيت قاسي،  (1) 
1378. 

"، الجزائر " الرقابة على دستورية الأوامر التشريعية بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية في( حنان ميساوي، 2) 
 .221المرجع السابق، ص 

 .2020من دستور  192( أنظر المادة 3)

"، مذكرة ماستر في الحقوق، 2020التعديل الدستوري الجزائري لسنة الرقابة على دستورية القوانين في ( أمال بركة، "4) 
 .70(، ص 2023-2022تخصص: دولة و مؤسسات، المركز الجامعي سي الحواس بريكة، الجزائر، )
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ات والضوابط التي تحكم هذه الآلية، من خلال عرض الشروط هذا الأساس، سنتناول فيما يلي الإجراء
 . ، ثم بيان الآثار المترتبة على الفصل فيهوالموضوعية للدفع بعدم الدستوريةالشكلية 

 .مفهوم الدفع بعدم الدستورية وشروط قبوله  .1

القضائية  يقصد بالدفع بعدم الدستورية الوسيلة القانونية التي يخول بموجبها لأحد أطراف الخصومة
إثارة عدم مطابقة نص تشريعي أو تنظيمي لأحكام الدستور، متى كان ذلك النص واجب التطبيق على 
النزاع المعروض أمام الجهة القضائية. ويُثار هذا الدفع بصورة تبعية أثناء السير في دعوى أصلية، دون 

ى الأصلية بعدم الدستورية المعروفة أن يشكل دعوى مستقلة بذاتها، الأمر الذي يميز هذه الآلية عن الدعو 
ويهدف الدفع بعدم الدستورية إلى تحقيق التوازن بين مبدأ سمو الدستور من  .في بعض الأنظمة المقارنة

جهة، وضمان استقرار المعاملات القانونية وعدم تعطيل سير العدالة من جهة أخرى، لذلك أحاطه المشرع 
 .(1)والضوابط التي يتعين توافرها لقبولهالدستوري والقانوني بجملة من الشروط 

ع المشر ع الدستوري نطاق آلية الدفع بعدم الدستورية لتكون متاحة على إطلاقها لجميع الأفراد،  لم يُوس 
دها القانون العضوي رقم  المتعلق بتحديد  16-18بل قي د ممارستها بجملة من الشروط والآجال التي حد 

. وتعتمد هذه الدراسة على أحكام هذا القانون، استنادًا إلى (2)دم الدستوريةشروط وكيفيات تطبيق الدفع بع
في ظل عدم صدور قانون عضوي جديد يؤطر هذه الآلية، ونوجز أهم  (3)،255في مادته  2020دستور 

 :هذه الشروط فيما يلي

 .الضوابط الشكلية لإثارة الدفع بعدم الدستورية -أ

من أجل قبول الدفع بعدم الدستورية الذي قد يثيره المتقاضي أمام القضاء بخصوص نص قانوني 
يُراد تطبيقه عليه ويمس حقوقه وحرياته، ل بد من توافر مجموعة من الشروط الشكلية، يتعلق بعضها 

ل له إثارة الدفع، والبعض الآخر بالجهة القضائية التي يُثار أمامها، إ اءات ضافة إلى إجر بالشخص المخو 
 .وفيما يلي نبدأ أولً بالأشخاص الذين يحق لهم إثارة الدفع بعدم الدستورية أخرى.شكلية 

 

                                                           

 .71"، مرجع سابق، ص 2020الرقابة على دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري لسنة ( أمال بركة، "1)
"المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم ، 2018سبتمبر  2، المؤرخ في 16-18( القانون العضوي رقم 2) 

 .(2018، )50الجريدة الرسمية، ع  الدستورية"،

على " يستمر سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها او الغائها  2020من التعديل الدستوري  225( تنص المادة 3)
 كام هذا الدستور الى غاية اعداد قوانين جديدة او تعديلها في اجل معقول".وفق اح
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 .الأشخاص الذين يحق لهم إثارة الدفع بعدم الدستورية -

المحدد  16-18من الدستور الجزائري المعدل، وأحكام القانون العضوي رقم  195وفقاً لأحكام المادة 
المحدد  19-22والمتممة بأحكام القانون العضوي رقم  (1)تطبيق الدفع بعدم الدستورية، لشروط وكيفيات

يحق لكل متقاضٍ طرف في دعوى  (2)لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،
تنظيمي يراد معروضة أمام جهة قضائية عادية أو إدارية أن يثير الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي أو 

 (3)..تطبيقه على النزاع، متى رأى أن هذا الحكم يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور

وبناءً عليه، فإن هذا الحق يُمنح حصريًا لأطراف الدعوى بمناسبة خصومة قائمة أمام جهة     
ا، الخصومة أو المُدخل فيهقضائية، دون أن يمتد إلى غير الأطراف الأصلية في الدعوى، مثل المتدخل في 

 .ما لم يقر  القانون خلاف ذلك

إمكانية إثارة بشكل صريح  19-22 من القانون العضوي رقم 4المادة  ستبعدتا ومن جهة أخرى    
الدفع بعدم الدستورية تلقائيًا من طرف القاضي الناظر في الدعوى، وهو ما يعني أن القاضي يظل ملزمًا 

لو كان يشك في عدم دستوريته، ما لم يُثر الدفع من قبل أحد أطراف الخصومة بتطبيق النص القانوني و 
 (4).وفق الأشكال القانونية المقررة

 .الجهة التي يُثار أمامها الدفع بعدم الدستورية -

على أن الدفع بعدم دستورية القوانين  2020من الدستور الجزائري لسنة  195ة لقد نصت الماد    
يُثار أمام الجهات القضائية العادية، وليس مباشرة أمام المحكمة الدستورية الجزائرية، وذلك عن طريق دعوى 

أمام  ويجوز إثارة هذا الدفع في مختلف مراحل الدعوى  (5).فرعية تُثار بمناسبة نزاع معروض أمام القضاء

                                                           

، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، 2018سبتمبر  2المؤرخ في  16-18(القانون العضوي رقم 1) 
 .2018سبتمبر  5، الصادرة بتاريخ 54الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام 2022يوليو  25المؤرخ في  19-22(القانون العضوي رقم 2) 
 .2022يوليو  28، الصادرة بتاريخ 51المحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

"الدفع بعدم الدستورية في النظام الدستوري الجزائري مؤشر التوجه نحو الرقابة ، هامليمحمد  ،بن صديق( فتيحة 3)
(، 2021، جامعة ابو بكر قايد، تلمسان، )02، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، ع القضائية على دستورية القوانين" 

 .269ص 
 ن اثارة الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف القاضي".على "ل يمك 18-16من القانون العضوي  04( نص المادة 4) 

تنص على يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية في كل محاكمة أمام الجهات  18-16من القانون العضوي  02( المادة 5)
من قبل أحد أطراف القضائية الخاضعة للنظام القضائي والجهـات الـقـضـائـيـة الخاضعة لـلـنـظـام القضائي الـعـادي الإداري، 



لرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذيةمظاهر ا .........................................................................لثانيالفصل ا   

 

78 
 

المحاكم البتدائية، سواء كانت عادية أو إدارية، كما يمكن إثارته لأول مرة أمام جهة الستئناف أو أثناء 
الطعن بالنقض، وكذلك أثناء مرحلة التحقيق الجزائي، حيث تنظر فيه غرفة التهام متى كان ذلك متوافقًا 

 .مع القواعد الإجرائية

رة الدفع بعدم الدستورية في المواد الجنائية أمام محكمة الجنايات واستثناءً من ذلك، ل يجوز إثا   
البتدائية، وإنما يكون ذلك عند استئناف الحكم الصادر عنها. كما ل يُقبل إثارته أمام محكمة التنازع، ول 

دارية أمام السلطات الإدارية التي تمارس اختصاصات شبه قضائية، مثل لجان الطعن الجبائي أو الهيئات الإ
كما ل يجوز إثارة هذا الدفع ضمن إجراءات الطعن غير العادي، باستثناء الستئناف  .ذات الطابع التقديري 

 (1).أو النقض، باعتبارهما القناتين الإجرائيتين المعتمدتين قانونًا لإثارته

 .الضوابط الموضوعية للدفع بعدم الدستورية -ب

الدستورية الجزائرية، يتعين توافر مجموعة من الشروط الموضوعية حتى تتم الإحالة إلى المحكمة      
يوليو  25المؤرخ في  19-22وأحكام القانون العضوي رقم منه،  195حددها الدستور، لسيما المادة  التي

المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية. وتتمثل هذه الشروط  2022
  )2(:أتيفيما ي

  ،وجود نزاع قضائي مطروح أمام جهة قضائية مختصة تنتمي إلى القضاء العادي أو القضاء الإداري
مع استبعاد محكمة التنازع من مجال إثارة هذا الدفع. ويجوز إثارة الدفع أمام مختلف درجات 

ثنى البتدائية التي تُستالتقاضي، بما في ذلك جهات الستئناف والنقض، باستثناء محكمة الجنايات 
  .في بعض الحالت وفقًا للقانون 

 دفع إثارة الدفع من طرف أحد المتقاضين، إذ ل يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، باعتبار أن ال
  .بعدم الدستورية ل يتعلق بالنظام العام

 ات التي يضمنها أن ينصب الدفع على نص تشريعي أو تنظيمي يُفترض فيه المساس بالحقوق والحري
  .الدستور، أي أن يكون محل الدفع ذا طابع قانوني قابل للتطبيق في النزاع

                                                           

الدعوى الذي يدعي أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضـمـنـهـا الدسـتـور، كما 
يمكـن أن يـثـار هـذا الـدفـع لـلـمـرة الأولى في الستئناف أو الطعن بالنقض، إذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستورية أثناء التحقيق 

 الجزائي، تنظر فيه غرفة التهام.
"الدفع بعدم الدستورية في النظام الدستوري الجزائري مؤشر التوجه نحو الرقابة ، هاملي، محمد بن صديق( فتيحة 1)

 .270، مرجع سابق، ص القضائية على دستورية القوانين" 
 .72"، مرجع سابق، ص 2020زائري لسنة الرقابة على دستورية القوانين في التعديل الدستوري الج( أمال بركة، "2)
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 أن يكون النص محل الدفع ذا تأثير مباشر في الفصل في النزاع، بمعنى أن يكون الفصل في القضية 
 .متوقفًا على مدى دستورية هذا النص، أو أن يشكل أساسًا للإجراءات أو المتابعة

  أت النص قد سبق للمحكمة الدستورية التصريح بدستوريته أو مطابقته للدستور، إل إذا طر  أل يكون
 .معطيات أو تغييرات جديدة تستدعي إعادة النظر

 ةأن يتسم الدفع بالجدية، أي أن يثير إشكالً دستوريًا حقيقيًا وليس دفعًا كيديًا أو للمماطل. 
  ومستقلة، تحت طائلة عدم القبولتقديم الدفع في شكل مذكرة مكتوبة ومسببة. 

ويُفهم من ذلك أن الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية تمارس في إطار دعوى فرعية وليس     
دعوى أصلية، إذ ل يجوز للمتقاضي رفع دعوى مباشرة أمام القضاء يطلب فيها إلغاء نص تشريعي أو 

أثناء وجود نزاع قضائي قائم، على أن يكون النص محل تنظيمي لعدم دستوريته، وإنما يجب إثارة الدفع 
 .(1) الدفع مؤثرًا في الفصل في موضوع الدعوى، وأن يتعلق بالحقوق والحريات المكفولة دستوريًا

ومن أمثلة ذلك النصوص المتعلقة بالإجراءات المقيدة للحرية، كالتوقيف للنظر أو الحبس المؤقت، 
الخاصة، مثل التفتيش أو اعتراض المراسلات أو التسجيلات الصوتية. وفي أو الإجراءات التي تمس الحياة 

هذه الحالة، تقوم الجهة القضائية المختصة، بعد التحقق من جدية الدفع، بإرجاء الفصل في النزاع إلى حين 
 .(2) صدور قرار المحكمة الدستورية الجزائرية

القضائي دون غيره من السلطات، كما أنها كما تقتصر رقابة الدفع بعدم الدستورية على الإخطار 
تنصب على الرقابة اللاحقة للنصوص التشريعية والتنظيمية، دون الرقابة السابقة، مع استبعاد المعاهدات 

 .(3)من مجال هذا النوع من الرقابة

 .آجال الفصل في الدفع بعدم الدستورية -ت

( 4الدستورية فيه بقرار يصدر خلال أجل أربعة )فيما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية، تفصل المحكمة 
أشهر ابتداءً من تاريخ إخطارها. غير أنه يجوز لها، عند القتضاء، تمديد هذا الأجل مرة واحدة بموجب 

ويُبل غ قرار التمديد إلى المحكمة العليا  .( أشهر إضافية4قرار مسبب، على أل تتجاوز مدة التمديد أربعة )

                                                           

 .36"، المرجع السابق، ص2020" الرقابة على دستورية القوانين في ضل التعديل الدستوري لسنة ( احسن غربي، 1)
 .27"، المرجع السابق، ص آلية إخطار المحكمة الدستورية في الدستور الجزائري احسن غربي، " (2) 

المستجد في الية تحريك الرقابة على دستورية القوانين على ضوء الًصلاحات الدستورية  ( سميرة عتوتة، جميلة دوار،"3)
 .443(، ص 2021، جامعة خنشلة، الجزائر، )02"، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، ع 2020الجزائرية لسنة 
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بحسب الجهة التي قامت بإحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية. وعليه، فإن المدة الإجمالية  أو مجلس الدولة،
 .(1)( أشهر من تاريخ الإخطار8للفصل في الدفع بعدم الدستورية ل يمكن أن تتجاوز ثمانية )

 .الناتجة عن الفصل في الدفع بعدم الدستورية الآثار  .2

من التعديل الدستوري، الآثار المترتبة على  4الفقرة  198حدد المؤسس الدستوري، بموجب المادة 
من الدستور.  195التصريح بعدم دستورية نص تشريعي أو تنظيمي محل دفع بعدم الدستورية وفقاً للمادة 

ويترتب على هذا التصريح فقدان النص المعني لأثره ابتداءً من التاريخ الذي تحدده المحكمة الدستورية في 
س بالضرورة من تاريخ صدور القرار ذاته، وذلك مراعاةً للآثار القانونية التي قد يكون النص قد قرارها، ولي

الناتجة عن الفصل في الدفع بعدم  الآثارتتمثل .(2)رتبها على الحقوق والحريات والمراكز القانونية القائمة
 :الدستورية في

 .رارالآثار المترتبة على الدفع بعدم الدستورية قبل صدور الق -أ

المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام  19-22وفقاً لأحكام القانون العضوي رقم 
المحكمة الدستورية، يترتب على إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية وقف الفصل في الدعوى 

ض الستثناءات، لسيما إذا كان المعني الأصلية إلى غاية البت في الدفع. غير أنه ترد على هذا المبدأ بع
محروماً من حريته بسبب الدعوى، أو كانت الدعوى ترمي إلى وضع حد لهذا الحرمان، أو إذا كانت الجهة 

 .(3)القضائية ملزمة قانوناً بالفصل في النزاع ضمن أجل محدد أو وفق إجراءات الستعجال

عدم بل يترتب على إحالة الدفع  على: " 19-22من القانون العضوي رقم  25حيث نصت المادة 
تضح ي ."الدستورية وقف إجراءات التحقيق، كما ل يحول دون اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة

 من هذه المادة أن المشرع الجزائري لم يجعل إحالة الدفع بعدم الدستورية سبباً لتعطيل سير الخصومة
ة. ويهدف أجاز استمرار إجراءات التحقيق واتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية اللازمالقضائية بشكل كامل، بل 

الدفع،  هذا الحكم إلى منع تعطيل العدالة وحماية حقوق الأطراف ومراكزهم القانونية أثناء انتظار الفصل في
 .تقاضينخاصة في الحالت التي قد يؤدي فيها التأخير إلى ضياع الأدلة أو الإضرار بحقوق الم

                                                           

 .30السابق، ص "، المرجع آلية إخطار المحكمة الدستورية في الدستور الجزائري ( احسن غربي، "1)
، المجلة "الرقابة على دستورية القوانين وتداعياتها على ضمان نفاذ القواعد الدستورية في الجزائر"سليمة قزلن،  )2(

، 2023مارس  جامعة محمد بوقرة بومرداس، الجزائر، -، كلية الحقوق 02، ع 60الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، مج 
 .134ص 

المحدد  19-22بحكم عدم صدور القانون العضوي فإننا نتبع ما ينص عليه القانون رقم  -الدستورية حاليا( المحكمة 3)
 لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية حتى ذلك الحين.
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ي فالأثر الرئيسي للإحالة على المحكمة الدستورية والمتمثل  من القانون نفسه 26 رست المادةما كك
إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين صدور القرار الدستوري. ويستند هذا الحل إلى ضرورة تفادي 

ة تطبيق نص قد يثبت عدم دستوريته لحقاً. غير أن المشرع استثنى بعض الحالت المرتبطة بحماية الحري
وق الأساسية تضيات الستعجال، تحقيقاً للتوازن بين ضمان الرقابة الدستورية الفعالة وحماية الحقالفردية أو مق

 .للمتقاضين

 .الآثار المترتبة على الدفع بعدم الدستورية بعد صدور القرار  -ب

إذا صرحت المحكمة الدستورية بمطابقة النص التشريعي أو التنظيمي للدستور، فإن هذا النص 
دستورية تعزز استقراره القانوني، فلا يجوز إعادة إثارة الدفع بعدم دستوريته بشأن المسألة يكتسب قرينة 

نفسها، إل إذا طرأت ظروف أو معطيات جديدة من شأنها التأثير في تقدير دستوريته، كحالة تعديل أحكام 
في القانون  الواردة ثامنالوفقا للفقرة الثالثة من المادة  ،الدستور ذات الصلة بموضوع النص محل الرقابة

أما إذا صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص تشريعي أو تنظيمي في إطار . 19-22 العضوي 
الدفع بعدم الدستورية، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداءً من التاريخ الذي تحدده المحكمة الدستورية في قرارها، 

، بما يضمن حماية الحقوق والحريات 2020الرابعة من دستور سنة الفقرة  198وذلك وفقاً لأحكام المادة 
 .(1)وتحقيق الأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية

 

 الفرع الثاني

 العلاقة بين القضاء الإداري والمحكمة الدستورية.

اللوائح يختص القضاء الإداري، ممثلًا في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، بالرقابة على مشروعية 
هذه الرقابة تشمل التأكد من مدى توافق هذه اللوائح والقرارات مع القوانين والأنظمة  .(2) والقرارات التنفيذية

المعمول بها، ومدى احترامها لمبدأ تدرج القواعد القانونية. يمكن للأفراد الطعن في هذه القرارات أمام المحاكم 
أو بدعوى التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لقرارات الإدارية بدعوى الإلغاء لتجاوز السلطة، 

                                                           

، 17، ع المجلس الدستوري "، مجلة اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستوريةسامية سمري ، " (1) 
 .198، ص 2021جامعة الجزائر 

 .36"، المرجع السابق، ص 2020الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة ( احسن غربي، " 2)
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. يُعد القضاء الإداري الحارس الطبيعي لمبدأ المشروعية الإدارية، ويضمن أن الإدارة (1)إدارية غير مشروعة
 .تلتزم بحدود صلاحياتها وتتصرف وفقًا للقانون 

ل الوظيفي بين القضاء الإداري أوجد نوعاً من التكام 2020ويُلاحظ في هذا السياق أن دستور 
 (2)وذلك حسب: )وعلى رأسه مجلس الدولة( وبين المحكمة الدستورية، خاصة في إطار الدفع بعدم الدستورية

 .أولًا: مجلس الدولة كجهة تصفية

دم الدستورية. فبموجب تتحدد العلاقة في كون القضاء الإداري هو "البوابة" التي يعبر منها الدفع بع
ل يمكن للفرد اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية، بل يجب أن يثير الدفع أمام القاضي  (3)،195المادة 

الإداري. فإذا كان النزاع معروضاً أمام المحاكم الإدارية، يتم رفع الدفع إلى مجلس الدولة الذي يتولى دراسة 
لًا حقوقاً دستورية، يقوم بإحالة الملف جدية الدفع. فإذا تبين له أن الحكم التنظيمي محل النزاع قد ينتهك فع

 .إلى المحكمة الدستورية

ع بعدم مسار الدف 19-22من القانون العضوي رقم  19و 18و 17و 16المواد  هتنظموهذت ما 
ع الدستورية أمام جهات القضاء الإداري. وقد أسند المشرع لمجلس الدولة مهمة التحقق من استيفاء الدف

ر جديته قبل إحالته إلى المحكمة الدستورية. ويبرز من خلال هذه الأحكام الدو  للشروط القانونية ومدى
ضمن يالمحوري لمجلس الدولة باعتباره جهة تصفية للدفوع الدستورية المثارة في المنازعات الإدارية، بما 

بين حق عدم إحالة الدفوع الكيدية أو غير الجدية إلى المحكمة الدستورية، ويساهم في تحقيق التوازن 
 .المتقاضي في إثارة الدفع بعدم الدستورية وحسن سير العدالة الدستورية

 .ثانياا: حجية أحكام المحكمة الدستورية وأثرها على القضاء الإداري 

تعتبر قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات، بما فيها القضاء الإداري. وتنص المادة 
المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة لأي طعن. وهي ملزمة لجميع السلطات "قرارات  :(4)على ما يلي 198

ويترتب على ذلك أنه إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية  ".العمومية والسلطات الإدارية والقضائية

                                                           

ص "، المرجع السابق، 2020الرقابة على الحالًت الًستثنائية في ظل التعديل الدستوري لسنة ( حورية أيت قاسي، "1) 
1384. 

، المجلة الجزائرية للعلوم " اجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية"( مولود بن ناصف، 2) 
 .59-53ص -، الجزائر، ص2022، ديسمبر 1جامعة الجزائر –، كلية الحقوق 04، ع 59القانونية والسياسية، مج 

 .2020من دستور  195( أنظر المادة 3)
 .2020من دستور  198أنظر المادة ( 4)
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المعروض لئحة أو قرار تنظيمي، فإنه يفقد أثره القانوني، ويجب على القاضي الإداري استبعاده من النزاع 
  (1) .الدستوريةأمامه، بل ويُعد القرار التنظيمي ملغى من تاريخ صدور قرار المحكمة 

 

 المبحث الثاني

 الرقابة على السلطات الًستثنائية.

ا مل تقتصر مظاهر الرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية في صورتها العادية، ول سيما 
 تتصل والقرارات الإدارية، بل تمتد لتشمل أيضاً مجالت أكثر حساسية وتعقيداً يتعلق باللوائح والتنظيمات 

مال بالظروف الستثنائية التي قد تمر بها الدولة. فهذه الحالت، رغم طابعها غير العادي، ل تُخرج أع
تها ع طبيعالسلطة التنفيذية من دائرة الرقابة الدستورية، وإنما تفرض نمطاً خاصاً من الرقابة يتلاءم م

 .الستثنائية ودقة آثارها على الحقوق والحريات

وتُقصد بالسلطات الستثنائية تلك الصلاحيات التي تُمنح لرئيس الجمهورية أو للسلطة التنفيذية عموماً 
في ظروف غير عادية تهدد السير العادي للمؤسسات الدستورية أو تمس النظام العام للدولة، ومن أبرز 

الطوارئ، والحصار، والحالة الستثنائية، إضافة إلى حالة الحرب، حيث تُرتب هذه الأنظمة صورها: حالة 
الستثنائية توسيعاً في اختصاصات السلطة التنفيذية بما يسمح لها باتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة الأخطار 

 .(2) القائمة

ما  ة بالنظر إلى خطورة آثارها، وهووعليه، فإن الرقابة على السلطات الستثنائية تكتسي أهمية خاص
يقتضي بحثها في إطار دقيق يوازن بين ضرورة تمكين الدولة من مواجهة الأزمات، وبين ضمان عدم 

  :المساس بجوهر الحقوق والحريات. وفي هذا السياق، سيتم تناول هذا المبحث من خلال مطلبين

 الرقابة على إعلان الحالة الستثنائية :المطلب الأول  
 حدود السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية :المطلب الثاني. 

 

                                                           

 .57، المرجع السابق، ص " اجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية"( مولود بن ناصف، 1)
، مذكرة ماستر تخصص "2020" السلطة التنفيذية في الجزائر دراسة في ظل التعديل الدستوري لسنة ( محمد بوكراع، 2)

 . 50(، ص 2021-2020)الجزائر، ، – مغنية –المركز الجامعي  معهد الحقوق والعلوم السياسية،قانون عام، 
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 ولالمطلب الً 

 الرقابة على إعلان الحالة الًستثنائية.

تُقر أغلب الأنظمة الدستورية المقارنة لرئيس الجمهورية أو للسلطة التنفيذية بصلاحية ممارسة  
بتشريعات الضرورة. غير أن هذه الأنظمة الختصاص التشريعي في ظل الظروف الستثنائية، فيما يُعرف 

تختلف في تنظيمها للحالة الستثنائية من حيث شروط وإجراءات اللجوء إليها، والضمانات السابقة واللاحقة 
لممارستها، فضلًا عن اختلافها في تكييف الطبيعة القانونية لهذه التشريعات ومدى خضوعها للرقابة 

إلى بيان مفهوم الحالة الستثنائية وتحديد القيود القانونية المنظمة لممارسة ومن ثم، سنسعى  .(1)الدستورية
لمحكمة الدستورية ودور امدى فعالية الرقابة على الحالة الستثنائية (، ثم الفرع الأول )في هذا الختصاص

 )الفرع الثاني(

 

 الفرع الأول

 لحالة الًستثنائية.الدستورية لشروط المفهوم و 

الضرورة لمواجهة  تفتضيهايجوز لرئيس الجمهورية إعلان الحالة الستثنائية واتخاذ التدابير التي 
. ويستند اللجوء إلى هذه الصلاحية الدستورية إلى وجود خطر (2)الأوضاع الستثنائية التي تمر بها البلاد

وهو ما يميز الحالة  (3)ا الوطني،جسيم ووشيك يهدد المؤسسات الدستورية أو استقلال الدولة أو سلامة ترابه
. ويُستدل على وجود التي سبق وتكلمنا عنها في الفصل الول الستثنائية عن حالتي الطوارئ والحصار

                                                           

،  04، ع 10"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مج التشريع بأوامر في النظام الدستوري الجزائري ( مديحة بن ناجي، "1)
 .329، ص 2017ديسمبر

 :على ما يأتي 2020الفقرة الأولى من دستور  98( تنص المادة 2)
 يقرر رئيس الجمهورية الحالة الستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو"

الأمة  ( يوماً. ول يتخذ مثل هذا الإجراء إل بعد استشارة رئيس مجلس60استقلالها أو سلامة ترابها، لمدة أقصاها ستون )
 .ي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية، والستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراءورئيس المجلس الشعب

ة والمؤسسات تخول الحالة الستثنائية رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات الستثنائية التي تستجوبها المحافظة على استقلال الأم
أوجبت  لحالة الستثنائية حسب الأشكال والإجراءات نفسها التيتنتهي ا .الدستورية في الجمهورية. ويجتمع البرلمان وجوباً 

 ".إعلانها
" ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي( فوزي أوصديق، "3)
 .73(، ص2006)
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هذا الخطر من خلال الظروف والملابسات الأمنية والسياسية التي تجعل من إعلان الحالة الستثنائية 
بمعنى ان الحالت الستثنائية أربع حالتي الطوارئ والحصار  .(1) الأزمةالوسيلة الدستورية المناسبة لمواجهة 

 وحالة الستثنائية بحد داتها وحالة الحرب.

أن إعلان حالة الطوارئ أو الحصار يرتبط بتوافر حالة الضرورة  96يتضح من خلال نص المادة 
الملحة، ويختص رئيس الجمهورية وحده بسلطة تقريرهما، بعد استيفاء جملة من الإجراءات الشكلية المتمثلة 

مع اتخاذ التدابير التي  في استشارة الجهات الدستورية المحددة قانوناً والجتماع بالمجلس الأعلى للأمن،
 .(2)الحفاظ على النظام العام واستتباب الأوضاع يقتضينها

ل يكفي فيها وجود خطر داهم، بل يشترط  إذ (3)الستثنائية،كما تعتبر حالة الحرب أشد الحالت 
وقوع عدوان فعلي على الدولة أو التهديد الوشيك بوقوعه. ويُعلنها رئيس الجمهورية بعد اجتماع مجلس 
الوزراء، والستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس 

على إعلان  ويترتب .الأمةجتماع البرلمان وجوباً وتوجيه خطاب إلى الأمة ورئيس المحكمة الدستورية، مع ا
حالة الحرب منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة لمواجهة الظروف الستثنائية وضمان حماية الدولة 

 .(4)واستمرارية مؤسساتها. كما تُمدد عهدته الرئاسية بقوة الدستور إذا انتهت أثناء الحرب إلى غاية انتهائها

وفي حالة شغور منصب رئيس الجمهورية خلال هذه الفترة، يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس 
الدولة، وإذا اقترن ذلك بشغور منصبه أيضاً، يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة إلى غاية انتهاء 

 .(5)حالة الحرب

 

                                                           

ذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم "، محماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات الأساسيةأحمد كريوعات، " (1)
 .26(، ص 2016ورقلة، الجزائر، ) –السياسية، جامعة قاصدي مرباح 

" مهام المحكمة الدستورية في ضبط صلاحيات السلطة التنفيذية في ظل الحالًت فيصل شرارة، بولكوان إسماعيل،  (2)
 .560، ص2023، جوان 01، ع 08"، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، مج الًستثنائية

من الدستور الحالي: " إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات  100( تنص المادة 3)
مجلس الوزراء والستماع إلى المجلس الأعلى  الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع

 .ويجتمع البرلمان وجوبا .رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري للأمن واستشارة 
 ."ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك

 .2020من دستور  101من المادة  3و 2و1( انظر الفقرات4)
 .2020من دستور  101( أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 5) 
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 .أولً: شروط الحالة الًستثنائية

، اشترط المؤسس الدستوري توافر مجموعة من الضوابط الشكلية تتمثل ولإعلان الحالة الستثنائية
 (1): فيما يأتي

 :استشارة الهيئات الدستورية المختصة .1

يتعين على رئيس الجمهورية استشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، 
 .قبل إعلان حالتي الطوارئ والحصار ورئيس المحكمة الدستورية، وهي الجهات نفسها التي تتم استشارتها

 :الًستماع إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للأمن .2

ألزم الدستور رئيس الجمهورية بالستماع إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للأمن قبل إعلان 
ديرات الحالة الستثنائية. ويُلاحظ أن مصطلح "الستماع" يفيد ضرورة الوقوف على مختلف الآراء والتق

 المتعلقة بالأوضاع السائدة، بما يسمح بتقييم دقيق للظروف التي تستدعي اللجوء إلى هذه الحالة الستثنائية

(2). 

 :توجيه خطاب إلى الأمة .3

يلتزم رئيس الجمهورية بإعلام الأمة بقرار إعلان الحالة الستثنائية من خلال خطاب يوضح فيه 
 .التي استدعتهأسباب اتخاذ هذا الإجراء والظروف 

 :الًجتماع الوجوبي للبرلمان .4

من الدستور على اجتماع البرلمان وجوباً عند إعلان الحالة الستثنائية. غير أن  98تنص المادة 
الفقه اختلف حول الغاية من هذا الجتماع؛ فبينما يرى اتجاه أنه يشكل ضمانة دستورية لمراقبة ممارسة 

الستثنائية والحد من احتمال التعسف في استعمالها، يذهب اتجاه آخر إلى أن رئيس الجمهورية لصلاحياته 
دور البرلمان خلال هذه المرحلة يظل محدوداً، نظراً لتساع السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية لمواجهة 

 .(3) الظروف الستثنائية

                                                           

"، مجلة الحقوق 2020 ،" الرقابة على الحالًت الًستثنائية في ظل التعديل الدستوري لسنة قاسي  ( حورية أيت1) 
 .1371، ص 2022، أبريل 01، ع10والحريات، مج 

"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية 2016صلاحية التشريع الًستثنائي في التعديل الدستوري فاطمة موساوي ،" (2)
 .670(، ص 2017المسيلة، الجزائر، )–، جامعة محمد بوضياف 07، ع 02والسياسية، مج 

 .674المرجع نفسه، ص  (3) 
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 ثانيا: الأثار المترتبة على إعلان الحالة الًستثنائية.

المترتبة على إعلان الحالة الستثنائية فتتمثل في تمكين رئيس الجمهورية من اتخاذ جميع أما الآثار 
التدابير التي يراها ضرورية للمحافظة على استقلال الدولة وسلامة ترابها الوطني وضمان السير العادي 

الحريات، فقد أحاطها للمؤسسات الدستورية. ونظراً لما قد يترتب على هذه التدابير من تأثير على الحقوق و 
 .(1)المؤسس الدستوري بجملة من الضمانات والإجراءات الشكلية السابقة لإعلانها

أما إنهاء الحالة الستثنائية فيخضع للإجراءات ذاتها المقررة لإعلانها، كما ل يجوز تمديد مدتها إل 
 .(2)روط والكيفيات التي حددها الدستوربعد موافقة أغلبية أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معاً، وفقاً للش

 

 الفرع الثاني

 الًستثنائية. الحالًتمدى فعالية الرقابة على 

لتدابير رغم اتساع السلطة التقديرية المخولة لرئيس الجمهورية في إعلان الحالت الستثنائية واتخاذ ا
ينجم عنها من مساس بالحقوق اللازمة لمواجهتها، فإن هذه السلطة ليست مطلقة، بالنظر إلى ما قد 

على إخضاعها لجملة من الضوابط  باستعمال المحكمة الدستورية والحريات. لذلك حرص المؤسس الدستوري 
ريانها س( أو خلال فترة أولوالقيود الدستورية التي تحكم ممارستها، سواء قبل إعلان الحالة الستثنائية )

 الةالحفي ظل  التنفيذية السلطة صلاحياتي ضبط فورية ، بالإضافة إلى دور المحكمة الدست(ثانيا)
 )ثالثا(. الستثنائية

 الحالة الًستثنائية. دعن وجو  أولً: قبل إعلان

 الحالت لإحدى إعلانهالدستورية قبل  المؤسساترغم أن الدستور يلزم رئيس الجمهورية باستشارة 
حديد كما أنه يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في ت الستشارةبمضمون  بالأخذأنه غير ملزم  إل، الستثنائية

 .الستثنائيالظرف  إعلانمدى توفر حالة الضرورة، التي تبرر 

 

 

                                                           

 .27"، مرجع سابق، ص "حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات الأساسيةأحمد كريوعات،  (1) 
 .2020من الدستور الجزائري  98من المادة  6و 5(انظر الفقرتين 2) 
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 .عدم إلزامية الأخذ بمضمون الًستشارة  -1

رغم أن الدستور ألزم رئيس الجمهورية باستشارة بعض الهيئات الدستورية قبل إعلان الحالت 
مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية، إضافة إلى  كرئيس ،الستثنائية

الستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء، فإن هذه الستشارات تبقى إلزامية من حيث إجراؤها 
يقتصر على . وعليه فإن دور هذه الهيئات (1)فقط، دون أن يكون رئيس الجمهورية ملزماً بالأخذ بمضمونها

إبداء الرأي دون أن يشكل ذلك قيداً فعلياً على سلطة رئيس الجمهورية في تقرير اللجوء إلى الظروف 
 .(2)الستثنائية

 .السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في تقدير حالة الضرورة -2

إعلان  يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تقديرية واسعة في تحديد مدى توافر حالة الضرورة التي تبرر
إحدى الحالت الستثنائية، باعتباره الجهة المختصة دستورياً باتخاذ هذا القرار. ورغم أن الستشارات 
الدستورية المقررة تمثل وسيلة للمشاركة في تقييم الأوضاع ومناقشة مدى توافر شروط الضرورة، إل أن 

 .(3) الآراء الصادرة عن الجهات المستشارة ل تكون ملزمة له

لاحظ أن النصوص الدستورية المتعلقة بالحالت الستثنائية جاءت بصياغات عامة ومرنة، وهو ويُ 
ما يمنح رئيس الجمهورية هامشاً واسعاً في تقدير مدى خطورة الظروف ومدى توافر شروط الضرورة الملحة. 

قديري يصعب تظل مفاهيم ذات طابع ت« الضرورة الملحة»و« الخطر الداهم»كما أن مفاهيم من قبيل 
 .(4)إخضاعها لمعايير قانونية دقيقة ومحددة سلفاً 

وبالرجوع إلى التجربة الدستورية الجزائرية، يتضح أن تطبيقات الظروف الستثنائية عكست اتساع 
المتعلق بإعلان حالة الحصار  196-91السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية. فقد نص المرسوم الرئاسي رقم 

 44-92ة أربعة أشهر قابلة للرفع بمجرد استتباب الوضع، كما نص المرسوم الرئاسي رقم على سريانها لمد
المتعلق بإعلان حالة الطوارئ على سريانها لمدة اثني عشر شهراً مع إمكانية رفعها قبل انقضاء هذه المدة. 

                                                           

 .26"، مرجع سابق، ص "حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات الأساسية( أحمد كريوعات، 1)
، كلية الحقوق والعلوم 01،" المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، ع الدور الًستشاري لمجلس الدولةعمر بوجادي ، " (2) 

 .61(، ص 2011، الجزائر، )وزووتيزي  -السياسية، جامعة مولود معمري 

(، 2013"، دار هومة، الجزائر، )"الدستور الجزائري وإشكالية ممارسة السلطة في ظل المرحلة الًنتقالية،  بولدين( أحمد 3)
 .108ص 

 نفس المرجع، نفس الصفحة. (4) 
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أدى عملياً إلى غير أن تقدير استتباب الوضع ظل خاضعاً للسلطة التقديرية للسلطات المختصة، وهو ما 
 2011لسنوات عديدة قبل رفعها سنة ، 02-93التشريعي رقم  المرسومتمديد حالة الطوارئ 

(1). 

تطوراً مهماً في هذا المجال، من خلال وضع قيود  2020ومع ذلك شهد التعديل الدستوري لسنة 
( 30والحصار بثلاثين )زمنية أكثر وضوحاً على الحالت الستثنائية، حيث حُددت مدة حالتي الطوارئ 

( يوماً، مع إخضاع تمديدها لشروط 60في حين حُددت مدة الحالة الستثنائية بستين ) (2)يوماً كحد أقصى،
وضمانات دستورية تهدف إلى الحد من التعسف في استعمال السلطات الستثنائية وتعزيز حماية الحقوق 

 .(3)والحريات

 .عن وجود ظرف استثنائي الإعلانبعد ثانيا: 

 الستقلالفي اتخاذ كل إجراء يراه ضروريا للحفاظ على  الصلاحياتإن لرئيس الجمهورية كافة 
يمكن  للرقابة، بل كل ما يقوم به غير خاضعالدستورية وبالتالي فهو  والمؤسساتالوطني والسلامة الترابية 

 .الأفرادة على حقوق وحريات اعتباره من أعمال السيادة وهذا له تأثير بالغ الخطور 

 .انعكاسات الظروف الًستثنائية على السلطة التنفيذية -1

 رئيس سيما ول التنفيذية، السلطة صلاحيات اتساع الستثنائية الظروف أحد إعلان على يترتب
 واستمرارية ترابها وسلامة الدولة استقلال على للمحافظة الضرورية التدابير باتخاذ له يسمح بما الجمهورية،
 142 المادة وفق بأوامر التشريع إلى لجوئه إمكانية خلال من بوضوح ذلك ويظهر. (4)الدستورية مؤسساتها

 98 المادةفي  لمذكورةا الستثنائية ع يشر بأوامر في الحالة الجمهورية أنيمكن رئيس ..... "الدستور، من
 للبرلمان الأصلي الختصاص على استثناءً  يشكل ما وهو "،الوزراء مجلس في الأوامرمن الدستور، تتخذ 

 .(5)التشريع مجال في

                                                           

، يتضمن تمديد حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية الجزائرية 1993فبراير  6، المؤرخ في 02-93( المرسوم التشريعي رقم 1) 
 .1993فبراير 7صادر في  8ر
 .2020من دستور  97( انظر الفقرة الأولى من المادة 2)
 .2020من دستور  98( انظر الفقرة الأولى من المادة 3) 
ص -"، المرجع السابق، ص"الدستور الجزائري وإشكالية ممارسة السلطة في ظل المرحلة الًنتقالية( أحمد بولدين ، 4)

118-119. 

 .2020من دستور  142( أنظر المادة 5) 
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ر  الستثنائية، الأوضاع تفرضها التي والفعالية السرعة بمتطلبات الختصاصات في التوسع هذا ويُبر 
 التقديرية السلطة اتساع مع خاصة السلطات، بين الفصل لمبدأ نسبي تراجع إلى المقابل في يؤدي أنه غير

 100 المادة في عليها المنصوص الحرب حالة في الأثر هذا حدة تزداد كما. الجمهورية لرئيس الممنوحة
 ورغم .الجمهورية رئيس يد في السلطات وتجميع بالدستور العمل وقف عليها يترتب حيث الدستور، من

 أجلها من التي وبالغاية الدستورية الشرعية بمتطلبات مقيدة تبقى ممارستها فإن الصلاحيات، هذه اتساع
 .(1)استمراريتها وضمان ومؤسساتها الدولة حماية وهي الستثنائية، الحالة أعُلنت

 .موقع الحقوق والحريات في ظل الظروف الًستثنائية -2

رغم اتساع صلاحيات السلطات العمومية أثناء الظروف الستثنائية، فإن الدستور كرس جملة من 
 .والحريات، وفي مقدمتها مبدأ المشروعية والرقابة على دستورية القوانينالضمانات لحماية الحقوق 

 .الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات  -أ

يعد مبدأ المشروعية من أهم ضمانات الحقوق والحريات، إذ يقتضي خضوع جميع السلطات للقانون 
ستور هذا المبدأ في ديباجته وفي عدة وعدم جواز اتخاذ إجراءات تتجاوز متطلبات الضرورة. وقد كرس الد

التي تعاقب  25، والمادة "الدولة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب :"التي تنص على أن 13مواد، منها المادة 
 .(2)التي تضمن الحقوق والحريات الأساسية 35على استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة، والمادة 

ية القوانين ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، حيث خصص كما تشكل الرقابة على دستور 
التي تتولى السهر على احترام الدستور ومراقبة  (3)للمحكمة الدستورية، 198إلى  185الدستور المواد من 

 .(4)دستورية النصوص التشريعية والتنظيمية، بما في ذلك تلك الصادرة خلال الظروف الستثنائية

 

                                                           

"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الحريات العامة في ظل الظروف الًستثنائية في الجزائر( أحمد سحنين ، "1)
 .114-110ص -(، ص2005-2004الجزائر،  )

النقدية للقانون والعلوم  "، المجلةإشكالية الموازنة بين السلطة والحرية في ظل الظروف الًستثنائية( باية سكاكني، "2)
 .35(، ص 2009تيزي وزوو، الجزائر ،) -، جامعة مولود معمري  01السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ع 

 .129"،  المرجع السابق، ص الحريات العامة في ظل الظروف الًستثنائية في الجزائرأحمد سحنين ، "( 3)
(، 2009منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ) ي ظل الظروف الًستثنائية"،"الحريات العامة ف( محمد حسن دخيل، 4) 

 .53ص
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 .تأثير الظروف الًستثنائية على الحقوق والحريات  -ب

رغم الضمانات الدستورية، فإن تطبيق الظروف الستثنائية يؤدي غالباً إلى فرض قيود على بعض 
الحقوق والحريات. ويشترط أن تكون هذه القيود مرتبطة بوجود حالة استثنائية حقيقية، وأن تنتهي بانتهائها، 

 .(1) ة الخطر القائموأن تكون متناسبة مع درج

المتضمن إعلان حالة الطوارئ عدداً من التدابير المقيدة  44-92وقد أبرز المرسوم الرئاسي رقم 
 (2)للحريات، من بينها: 

 وضع بعض الأشخاص تحت الإقامة الجبرية أو في مراكز أمنية،  -
 تقييد حرية التنقل والتجمع،  -
 فرض حظر التجوال،  -
 منع المظاهرات،  -
 غلق قاعات الجتماعات والعروض،  -
 تفتيش الأشخاص والأماكن، -
 إضافة إلى إمكانية حل بعض الهيئات المحلية أو إحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري وفقاً   -

 .من المرسوم 9و 8و 7و 6و 5للمواد 

تؤدي إلى وتكشف هذه التدابير عن الأثر المباشر للظروف الستثنائية على الحقوق والحريات، إذ 
توسيع سلطات الضبط الإداري وتقييد بعض الضمانات الدستورية، غير أن مشروعيتها تظل مرتبطة بحدود 

 (3).الضرورة والستثنائية وخضوعها للرقابة القانونية والدستورية

 

 

                                                           

-"، المرجع السابق، ص2020 ،" الرقابة على الحالًت الًستثنائية في ظل التعديل الدستوري لسنة ( حورية أيت قاسي 1)
 .1385-1383ص 

، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1992فبراير  9المؤرخ في  44-92رقم  م.ر (2) 
 .1992فبراير  9، الصادر بتاريخ 10الديمقراطية الشعبية، ع 

 .137-136ص -"،  المرجع السابق، صالحريات العامة في ظل الظروف الًستثنائية في الجزائر( أحمد سحنين ، "3)
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 ستثنائية.الًالدستورية للمحكمة الدستورية لضبط السلطة التنفيذية في ظل الحالة  صلاحياتثالثا: 

يتضح أن المؤسس الدستوري لم يترك إعلان  (1)،2020من دستور  98من خلال أحكام المادة 
بل اشترط استشارة المحكمة الدستورية قبل  (2)الحالة الستثنائية للسلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية،

التأكد من توافر الظروف اتخاذ هذا الإجراء. ويُعد هذا الشرط إحدى الضمانات الدستورية التي تهدف إلى 
الستثنائية المبررة لإعلانها، والمتمثلة في وجود خطر داهم يهدد المؤسسات الدستورية أو استقلال البلاد أو 

  .(3)ترابهاسلامة 

وعليه تمارس المحكمة الدستورية دوراً وقائياً في هذه المرحلة من خلال إبداء رأيها بشأن مدى توافر 
اللازمة لإعلان الحالة الستثنائية، بما يسهم في تعزيز مبدأ المشروعية الدستورية والحد الشروط الدستورية 

من التعسف في استعمال السلطات الستثنائية. غير أن دورها يبقى محدوداً نسبياً، إذ لم يمنحها الدستور 
من  98ي به المادة سلطة اتخاذ القرار، وإنما اقتصر تدخلها على الستشارة وإبداء الرأي وفق ما تقض

 .(4)الدستور

 

 المطلب الثاني

 حدود السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.

إذا كان المؤسس الدستوري قد منح رئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر في المجالت التي يشرع 
قرارات إدارية قبل فيها البرلمان، حيث اعتبرها البعض عملًا تشريعياً محضاً، بينما اعتبرها البعض الآخر 

 عن تصدر التي الأعمال تلك بأنها السيادة أعمال تُعرف ،ما تسمى بأعمال السيادة موافقة البرلمان عليها
 أو الحرب وإعلان الخارجية، العلاقات الوطني، الدفاع مثل العليا، الدولة بشؤون  وتتعلق التنفيذية السلطة

                                                           

 .2020من دستور الجزائر  98أنظر المادة  (1) 
الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة عند استعمال رئيس الجمهورية لسلطاته ( نصر الدين بن طيفور، "2) 

، ص 2000ر ، نوفمب -الجزائر  –تلمسان  –"، مجلة العلوم القانونية والإدارية، ع خاص، جامعة أبي بكر بلقايد الًستثنائية
257. 

الحقوق سعيد حمدين،  " ، كليةتحول مفهوم الحالًت الًستثنائية، أطروحة دكتوراه في القانون العامإسماعيل بولكوان، " (3) 
 .108(، ص 2022-2021جامعة الجزائر، )

ظل الحالًت " مهام المحكمة الدستورية في ضبط صلاحيات السلطة التنفيذية في (فيصل شرارة، بولكوان إسماعيل، 4)
 .568"، المرجع السابق، ص الًستثنائية
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 بسيادة تتعلق لعتبارات وذلك العادية، القضائية الرقابة نطاق عن تخرج بكونها الأعمال هذه تتميز. (1)السلم
 أعمال مفهوم فإن ذلك ومع .(2)القرار اتخاذ في ومرونة سرية تتطلب التي الأعمال، هذه وحساسية الدولة

 أي من مطلقة حصانة أنه على إليه يُنظر يعد ولم الدستوري، والقضاء الفقه في كبيرًا تطورًا شهد قد السيادة
  (3).رقابة

فإن المؤسس الدستوري لم يجعل سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر سلطة مطلقة، وإنما قيدها 
. غير أن هناك من يرى (4)بالعديد من الضوابط الموضوعية والإجرائية التي تحد من استعماله لهذه السلطة

يود من فعاليتها، وجعلتها مجرد قيود شكلية أن كثرة اللجوء إلى الأوامر من الناحية العملية أفرغت هذه الق
 .(5)ل غير

مال بعد تعريفنا لأعوعليه يمكن اجمال حدود وضوابط سلطة الرقابة الستثنائية على رئيس الجمهورية 
 :يلي فيماالسيادة 

 

 الفرع الأول

 .الطبيعة القانونية للسلطات الًستثنائية لرئيس الجمهورية )أعمال السيادة(

تخضع القرارات الإدارية، بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، كأصل عام لرقابة 
القضاء الإداري ضماناً لحترام مبدأ المشروعية. غير أن بعض الأعمال تستثنى من هذه الرقابة القضائية، 

. وقد أثارت هذه ي لهااصطلاح أعمال السيادة، رغم غياب تعريف تشريعويُطلق عليها في الفقه والقضاء 
                                                           

، "الرقابة على دستورية الأوامر التشريعية بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية في الجزائر" ،( حنان ميساوي 1) 
، 01اع  ،07مجلة الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي، مج 

 .218-198ص -(، ص2022)
، مجلة العلوم الإنسانية والحقوق، "2020الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة " ،(أحسن غربي2)

 .49(، ص 2020، )04، ع 13محمد بن أحمد، مج  2جامعة وهران 
المرجع السابق، ص  ،"2020عديل الدستوري لسنة الرقابة على الحالًت الًستثنائية في ظل الت" ،(حورية أيت قاسي3) 

1404. 
 .319"، ص التشريع بأوامر في النظام الدستوري الجزائري ( مديحة بن ناجي، "4)
"، أطروحة دكتوراه علوم تخصص القانون، كلية آلية التشريع بأوامر في الجزائر بين النص والممارسة( حميد مزياني ،" 5)

 .11(، ص 2016-2015جامعة مولود معمري تيزي وزوو، )الحقوق والعلوم السياسية، 
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النظرية جدلً واسعاً بين الفقهاء، إذ يرى جانب منهم أنها تمثل استثناءً تفرضه اعتبارات تتعلق بالمصلحة 
 (1).العليا للدولة، في حين يرفضها جانب آخر لكونها تشكل خروجاً على مبدأ خضوع الإدارة للقانون 

يادة، ضع المشرع الجزائري تعريفًا محددًا لأعمال السلم يأعمال السيادة،  تعريفوعليه، سنحاول بيان 
فقه وإنما اكتفى باستبعادها من نطاق الرقابة القضائية، الأمر الذي جعل مهمة تحديد مفهومها متروكة لل

 :والقضاء

 .التعريف الفقهي لأعمال السيادة -1

الفرنسيين، حيث ظهرت تُعد نظرية أعمال السيادة من النظريات التي نشأت في الفقه والقضاء 
كاستثناء على مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للرقابة القضائية. وقد تعددت التسميات التي أُطلقت عليها، 
مثل: الأعمال الحكومية، والأعمال السياسية، والأعمال الدبلوماسية، إل أنها جميعًا تشير إلى طائفة من 

 .)2(الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية

وقد اختلف الفقهاء في تعريفها؛ فذهب جانب منهم إلى اعتبارها أعمالً تتصل بالمصالح العليا للدولة 
وبالحفاظ على أمنها واستقرارها وعلاقاتها بالسلطات العامة داخليًا وخارجيًا، بينما ركز جانب آخر على 

. (3)من أشكال الرقابة القضائية معيار الحصانة القضائية، فعرفها بأنها الأعمال التي ل تخضع لأي شكل
 .(4) الجوهريةكما ربط فريق ثالث بين طبيعتها السياسية والغاية المتمثلة في حماية سيادة الدولة ومصالحها 

ورغم تعدد هذه التعريفات، فإنها تلتقي جميعًا عند فكرة أساسية مفادها أن أعمال السيادة هي أعمال 
 .(5)بحصانة استثنائية تحول دون خضوعها للرقابة القضائية تصدر عن السلطة التنفيذية وتتمتع

                                                           

مذكرة  "،2020"الرقابة على أعمال رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري ( حسيـن مشـري، عبد المجيد تليلاني، 1) 
-2021سكيكدة، الجزائر، ) 1955-أوت  20ماستر تخصص: دولة ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .24(، ص 2022

كلية الدراسات   مذكرة ماجستير في القانون العام، "مسؤولية الدولة عن أعمال السيادة"،( حاتم رشيد عبد المجيد فتياني، 2)
 .26(، ص 2018-2017العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، )

، مجلة لحق التقاضي في النظام القانوني الكويتي""نظرية أعمال السيادة ومدى مخالفتها ( خالد عبد الكريم الميعان، 3) 
 . 399(، ص 2020، الجامعة الإسلامية بغزة، )03، ع 28الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، مج 

، ع 01"، مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصادية والقانونية، ، مج أعمال السيادة والًختصاص القضائي( محمد واصل، "4)
 .136(، ص 2010جامعة دمشق، ) ،02

أطروحة  "الرقابة على الأعمال الًنفرادية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري"،( نقال عن ليلى لبيض، 5)
-2018الدكتوراه في الحقوق، تخصص: دولة ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، )

 .299(، ص 2019
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 .التعريف القضائي لأعمال السيادة -2

لم يقدم القضاء الفرنسي تعريفًا جامعًا لأعمال السيادة، وإنما اكتفى بتحديدها من خلال تطبيقاته 
ي فقد عرفها بأنها القضائية، واعتبرها من المسائل السياسية التي تخرج عن اختصاصه. أما القضاء المصر 

الأعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم ل سلطة إدارة، وتتصل بالسياسة العليا للدولة أو 
بالمحافظة على كيانها وأمنها في الداخل والخارج. كما تبنى القضاء الأردني التجاه ذاته، معتبرًا أن هذه 

أما القضاء الجزائري، شأنه شأن  .(1)ابة القضائيةالأعمال تتمتع بحصانة كاملة تجاه مختلف صور الرق
القضاء الفرنسي، فلم يضع تعريفًا دقيقًا لأعمال السيادة، وإنما استند إلى طبيعة العمل والظروف المحيطة 

 .(2)به لتحديد ما إذا كان يدخل ضمن هذه الفئة أم ل

كرس المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ السيادة الوطنية في عدة نصوص دستورية، ومن أبرزها المادة 
ممارسة الدولة لسيادتها على إقليمها البري ومجالها الجوي " (3):أن التي أكدت 2020من دستور  41

. "لقواعد القانون الدولي ومياهها الإقليمية، كما أقرت بحقها السيادي على مختلف مناطق المجال البحري وفقًا
ولم يقتصر الأمر على تقرير مبدأ السيادة فحسب، بل حرص الدستور الجزائري عبر مختلف مراحله على 

 .(4)تأكيد وحدة التراب الوطني وعدم جواز التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة أو المساس بسلامته الإقليمية

تزال  لمبذولة لتعريف أعمال السيادة، فإن هذه النظرية لوعلى الرغم من الجهود الفقهية والقضائية ا
تثيره من إشكالت  عمامحل جدل بسبب غموض حدودها وصعوبة وضع تعريف جامع ومانع لها، فضلًا 

 .بل يعتمد على معيار طبيعة العمل والظروف المحيطة به تتعلق بمبدأ المشروعية وسيادة القانون 

 

 

 

 

                                                           

"، مجلة النبراس للدراسات "تأملات في أعمال السيادة على ضوء محطات القضاء الإداري ( جمال قرناش، الطيب قلوش، 1) 
 .95، ص 2020كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي بتبسة، مارس  ،01، ع 05القانونية، مج 

مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية "نظرية أعمال السيادة في الجزائر، قناعة أم تقليد"، ( عفاف لعقون، وليد شريط، 2) 
 .34، ص 03، ع 13في العلوم الإنسانية والجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، مج 

 .2020من دستور  14( أنظر المادة 3) 
 التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني". :" ل يجوز البتة2020من التعديل الدستوري  15( تنص المادة 4)
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 لثانيا الفرع

 السيادة. أعمال من الدستوري  القضاء موقف

شهد موقف القضاء الدستوري تجاه أعمال السيادة تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، إذ لم تعد هذه 
. فمع تزايد (1)الأعمال بمنأى عن كل أشكال الرقابة الدستورية كما كان سائدًا في الفقه والقضاء التقليدي

أ سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية، اتجهت المحاكم أهمية الرقابة الدستورية في تكريس مبد
الدستورية إلى بسط رقابة محدودة على أعمال السيادة، بما يحقق التوازن بين متطلبات السلطة السياسية 

على أن المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة تكلف  114تنص المادة  .(2) وضمانات الشرعية الدستورية
 .احترام الدستوربضمان 

تؤسس هذه المادة للدور الرقابي الذي تمارسه المحكمة الدستورية تجاه مختلف أعمال السلطات 
نين العامة، بما فيها الأعمال الصادرة عن رئيس الجمهورية. فوظيفة المحكمة ل تقتصر على مراقبة القوا

 .ت الدستوريةفحسب، وإنما تمتد إلى ضمان احترام الدستور من طرف جميع السلطا

  (3) :وتتجلى هذه الرقابة أساسًا في جانبين رئيسيين

 .الرقابة على الشكل والإجراءات  -1

تمارس المحكمة الدستورية رقابتها على مدى احترام السلطة المختصة للإجراءات والشكليات التي 
فالمقصود بهذه الرقابة ليس فحص مضمون القرار أو ملاءمته  .(4) يفرضها الدستور عند اتخاذ أعمال السيادة

السياسية، وإنما التحقق من استيفائه للإجراءات الدستورية الواجبة، كالحصول على الستشارات المقررة أو 

                                                           

المرجع السابق، ص  "،2020" الرقابة على الحالًت الًستثنائية في ظل التعديل الدستوري لسنة ( حورية أيت قاسي، 1)
1408. 

، في الجزائر"" الرقابة على دستورية الأوامر التشريعية بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية ( حنان ميساوي، 2)
 .228المرجع السابق، ص 

 .52المرجع السابق، ص  "،2020" الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة ( أحسن غربي، 3) 
المرجع السابق، ص  "،2020" الرقابة على الحالًت الًستثنائية في ظل التعديل الدستوري لسنة ( حورية أيت قاسي، 4)

1410. 
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احترام المراحل الإجرائية المحددة دستورياً. ويترتب على مخالفة هذه المتطلبات إمكانية التصريح بعدم 
 .(1)الإجراء المتخذ دستورية

على اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في دستورية المعاهدات والقوانين  190تنص المادة و 
ات تعد هذه المادة السند الدستوري الأساسي لرقابة المحكمة الدستورية على التنظيم، وبذلك والتنظيمات

كلياً  ذات الطبيعة السيادية ل تكون بمنأىالصادرة عن السلطة التنفيذية. ومن ثم فإن الأعمال التنظيمية 
لدستورية عن الرقابة الدستورية متى تعلق الأمر بالتحقق من مطابقتها لأحكام الدستور أو احترام الإجراءات ا

 .المقررة

 .الرقابة على حدود الًختصاص وعدم تجاوز السلطة  -2

التنفيذية للحدود الدستورية المرسومة  تمتد رقابة المحكمة الدستورية إلى التحقق من عدم تجاوز السلطة
لها عند ممارستها لختصاصاتها السيادية. وتبرز أهمية هذه الرقابة عندما يترتب على أعمال السيادة مساس 
بالحقوق والحريات الدستورية أو خروج عن الختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بموجب الدستور. وفي 

إلى تقييم العتبارات السياسية أو مدى ملاءمة القرار، وإنما تقتصر على هذا الإطار، ل تنصرف الرقابة 
فحص مدى توافقه مع أحكام الدستور وضمان عدم استعمال السلطة بصورة تعسفية أو مخالفة لمبدأ 

 .(2) المشروعية الدستورية

لطة لى أعمال السالقوة الإلزامية لقرارات المحكمة الدستورية، مما يجعل رقابتها ع 198تكرس المادة 
ية، التنفيذية ذات فعالية حقيقية. فإذا قضت المحكمة بعدم دستورية أمر أو تنظيم صادر عن رئيس الجمهور 
لى عتلتزم جميع السلطات باحترام القرار واستبعاد النص المخالف للدستور، وهو ما يشكل أهم قيد دستوري 

 .السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية

مال السيادة، رغم خصوصيتها وطابعها السياسي، خاضعة لقدر من الرقابة وعليه أصبحت أع
 .الدستورية التي تهدف إلى تعزيز مبدأ سمو الدستور وضمان خضوع جميع السلطات العامة لأحكامه

 

 

                                                           

، " الرقابة على دستورية الأوامر التشريعية بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية في الجزائر"ان ميساوي، ( حن1)
 .229المرجع السابق، ص 

 .53المرجع السابق، ص  "،2020" الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة ( أحسن غربي، 2)
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يت ضح من خلال دراسة مظاهر الرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية في ظل وفي الأخير 
ع من نطاق هذه الرقابة بشكل ملحوظ، بما يعكس أن  2020دستور  المؤسس الدستوري الجزائري قد وس 

إرادة واضحة في تعزيز مبدأ سمو الدستور وضمان خضوع السلطة التنفيذية لمقتضيات المشروعية 
الدستورية، سواء في ممارستها للوظيفة التنظيمية أو في تدخلها في المجال التشريعي أو في الحالت 

 .ثنائيةالست

ذه الرقابة فقد بي نت الدراسة أن أعمال السلطة التنفيذية لم تعد بمنأى عن الرقابة الدستورية، إذ تمتد ه
دوات لتجسيد لتشمل الأوامر الرئاسية باعتبارها ذات طابع تشريعي، والتنظيمات والقرارات التنفيذية باعتبارها أ

لت آلية فعالة لحماية السياسة العامة، إضافة إلى الرقابة عن طريق الد لحقوق افع بعدم الدستورية التي شك 
 .والحريات، من خلال تمكين الأفراد من إثارة عدم دستورية النصوص التي تمس  بمراكزهم القانونية

كما أظهرت الدراسة وجود تكامل وظيفي بين المحكمة الدستورية والقضاء الإداري، حيث يضطلع 
فصل للنزاعات المتعلقة بالمشروعية، في حين تتولى المحكمة الدستورية ال هذا الأخير بدور المرشح الأول

في مدى مطابقة النصوص الدستورية للتنظيمات والتشريعات، بما يضمن وحدة المنظومة القانونية وتدرج 
 .القواعد القانونية

ئية، رغم ومن جهة أخرى، اتضح أن الرقابة الدستورية تمتد أيضاً إلى مجالت الظروف الستثنا
نات اتساع السلطة التقديرية الممنوحة لرئيس الجمهورية، إل أن هذه السلطة تبقى مقيدة بجملة من الضما

متخذة، بما الدستورية، أهمها الستشارة الوجوبية لبعض الهيئات الدستورية، والرقابة اللاحقة على التدابير ال
 .إعلان الحالة الستثنائيةفي ذلك الدور الوقائي للمحكمة الدستورية في مرحلة 

غير أن الدراسة خلصت أيضاً إلى أن فعالية هذه الرقابة تبقى نسبية، بالنظر إلى اتساع مفهوم 
طاق نالأعمال السيادية والسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في بعض الحالت، وهو ما قد يحد  عملياً من 

تحقيق تور من ضمانات تهدف إلى حماية الحقوق والحريات و الرقابة القضائية والدستورية، رغم ما يقرره الدس
 .التوازن بين السلطات

راً تمثل تطو  2020وعليه، يمكن القول إن الرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية في دستور 
دستورية المهماً في البناء الدستوري الجزائري، غير أن فعاليتها تظل مرتبطة بمدى التطبيق الفعلي للضمانات 

 .ورهاوقدرة المحكمة الدستورية على تكريس رقابة حقيقية وفع الة على أعمال السلطة التنفيذية في مختلف ص
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 الخاتمة

 من خلال هذه الدراسة الموسومة بـ "الرقابة الدستورية على السلطة التنفيذية في الجزائر في ظل
الوسيلة رها "، تبي ن أن الرقابة الدستورية تمثل إحدى أهم الدعائم الأساسية لدولة القانون، باعتبا2020دستور 

ح القانونية الكفيلة بضمان احترام مبدأ سمو الدستور وإخضاع مختلف السلطات العامة لأحكامه. كما اتض
ثيرها أن إخضاع السلطة التنفيذية للرقابة الدستورية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى اتساع اختصاصاتها وتأ

الحقوق  ن الرقابة عليها ضرورة دستورية لحمايةالمباشر في الحياة السياسية والقانونية، الأمر الذي يجعل م
 .والحريات ومنع النحراف في استعمال السلطة

إرادة واضحة لدى المؤسس الدستوري الجزائري في تعزيز  2020وقد أظهر التعديل الدستوري لسنة 
ة يات رقابيمنظومة الرقابة الدستورية من خلال إنشاء المحكمة الدستورية وتوسيع اختصاصاتها وتكريس آل

نما أكثر فعالية، غير أن تحقيق الحماية الدستورية المنشودة ل يرتبط فقط بوجود النصوص القانونية، وإ
 .يتوقف كذلك على مدى تفعيلها عمليًا واستقلال الجهات المكلفة بتطبيقها

م بصورة قد أسه 2020وبناءً على ما سبق، يمكن الإجابة عن الإشكالية المطروحة بالقول إن دستور 
قة، غير أن معتبرة في تعزيز الرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية مقارنة بالمراحل الدستورية الساب

لً وفعالية فعالية هذه الرقابة ما تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والتفعيل العملي بما يضمن رقابة أكثر شمو 
 .على مختلف أعمال السلطة التنفيذية

 :رت الدراسة عن جملة من النتائج أهمهاوقد أسف

طابقة أظهرت الدراسة أن الرقابة الدستورية تُعد  آلية قانونية ودستورية تهدف إلى التحقق من مدى م -
ون القوانين والأعمال الصادرة عن السلطات العامة لأحكام الدستور، بما يكفل حماية سموه ويحول د

 .لمقتضياته صدور أو استمرار أي نص أو إجراء مخالف
ة، كما تبي ن أن الرقابة الدستورية تتخذ صورًا متعددة تتمثل في الرقابة السياسية والرقابة القضائي -

 .تُمارس إما بصورة سابقة على نفاذ النصوص القانونية أو بصورة لحقة بعد دخولها حي ز التنفيذ
من رقابة محدودة الختصاص  تطور الرقابة الدستورية في الجزائر كان تدريجيًا، حيث انتقلت إن -

 .2020إلى رقابة أكثر اتساعًا مع استحداث المحكمة الدستورية بموجب دستور 
تبين أن السلطة التنفيذية تحتل مكانة مركزية في النظام الدستوري الجزائري، وهو ما يبرر ضرورة  -

 .ا دستوريًاإخضاع أعمالها لرقابة دستورية فعالة تضمن عدم تجاوزها للحدود المرسومة له
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قارنة مكشفت الدراسة أن المحكمة الدستورية تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة الدستورية الجزائرية   -
تختص بالرقابة على  فهي بالمجلس الدستوري من حيث التشكيلة والختصاصات وآليات الإخطار
 .صل بين السلطاتدستورية الأوامر الرئاسية للتأكد من مطابقتها لأحكام الدستور ومبدأ الف

ئيس السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري من رئيس الجمهورية والوزير الأول أو ر تتشكل  -
الحكومة، حيث يضطلع كل منهما باختصاصات دستورية محددة ومتكاملة، إذ يتولى رئيس 

ول كفل الوزير الأالجمهورية رسم التوجهات العامة للدولة وممارسة الصلاحيات السيادية، بينما يت
أو رئيس الحكومة بتسيير النشاط الحكومي وتنفيذ السياسات العامة، الأمر الذي يجسد خصوصية 

 .التنظيم الدستوري للسلطة التنفيذية في الجزائر
 .تختص السلطة التنفيذية في إصدار الأوامر الرئاسية وإعلان حالة الطوارئ والحصار -
استثناءً على الختصاص الأصيل للبرلمان في المجال التشريعي، الأوامر الرئاسية تشكل إن  -

  .وتمارس في حالت محددة ووفق ضوابط دستورية دقيقة
 من الحد إلى تهدف دستورية ضمانة يُعد   عليها للموافقة البرلمان على الرئاسية الأوامر عرض -

 .التنفيذية للسلطة التشريعي الختصاص في التوسع
 الدستورية ل تقتصر على القوانين فقط، وإنما تمتد لتشمل بعض أعمال السلطةاتضح أن الرقابة   -

 .التنفيذية ذات الطبيعة التنظيمية أو التشريعية متى نص الدستور على ذلك
أظهرت الدراسة أن آلية الدفع بعدم الدستورية ساهمت في تعزيز حماية الحقوق والحريات من   -

من خلال  شرة من المشاركة في حماية المشروعية الدستوريةخلال تمكين الأفراد بصورة غير مبا
 .19-22رقم  القانون العضوي 

 يف التكامل على تقوم الإداري  والقضاء الدستورية المحكمة بين العلاقة أن الدراسة خلال من تبين -
 على الرقابة الثاني يتولى بينما الدستورية المشروعية بحماية الأولى تختص إذ الشرعية، حماية

 .الإدارية القرارات مشروعية
تعسف ن إعلان الحالة الستثنائية يخضع لجملة من الشروط والقيود الدستورية التي تهدف إلى منع الإ -

  .في استعمال السلطات الستثنائية
ية القضاء الدستوري الجزائري استقر على استبعاد أعمال السيادة من نطاق الرقابة القضائية العاد -

  .طبيعتها السياسية وارتباطها بالمصالح العليا للدولةبالنظر إلى 
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المحكمة الدستورية ووسع اختصاصاتها بما ساهم في تدعيم الرقابة  ةعزز مكان 2020ن دستور إ -
  .على أعمال السلطة التنفيذية

أظهرت الدراسة أن الرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية تمثل إحدى أهم الضمانات  -
 .رية لتحقيق التوازن بين السلطات وترسيخ مبدأ دولة القانون الدستو 

 :وفي ضوء النتائج المتوصل إليها، يمكن تقديم التوصيات الآتية

حد ضرورة توسيع نطاق الرقابة الدستورية ليشمل أكبر قدر ممكن من أعمال السلطة التنفيذية بما ي -
 .الدستورية من أي فراغ رقابي قد يؤدي إلى المساس بمبدأ المشروعية

العمل على تعزيز استقلال المحكمة الدستورية من خلال توفير كافة الضمانات القانونية  -
 .والمؤسساتية التي تكفل أداء مهامها بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات سياسية محتملة

د مراجعة بعض النصوص القانونية المنظمة للرقابة الدستورية بهدف إزالة الغموض التشريعي وتوحي -
 .الأحكام المتعلقة بممارسة اختصاصات المحكمة الدستورية

تكريس اجتهاد دستوري مستقر من خلال نشر قرارات المحكمة الدستورية وتعميمها بما يساهم في  -
 .توحيد تفسير النصوص الدستورية وتعزيز الأمن القانوني

قابة الرقابة الدستورية والر تعزيز التنسيق بين المحكمة الدستورية ومجلس الدولة بما يضمن تكامل  -
 .الإدارية على أعمال السلطة التنفيذية دون تعارض أو ازدواجية

كانة وفي الأخير، يمكن القول إن الرقابة الدستورية على السلطة التنفيذية في الجزائر أصبحت تحتل م
ير ا باستمرار تطو ، غير أن تحقيق الفعالية الكاملة لهذه الرقابة يظل مرهونً 2020متقدمة في ظل دستور 

خ دولة المنظومة الدستورية وتفعيل آلياتها عمليًا بما يضمن حماية الدستور وصيانة الحقوق والحريات وترسي
 .القانون 
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 قائمة المصادر والمراجع

 باللغة العربيّةأولًا: 

 القرآن الكريم

 

 التشريع الأساسي -
 الرسمية الجريدة ،1963 سبتمبر 10 في الصادر الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور (1

 .1963 سبتمبر 10 بتاريخ الصادر ،64 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية
 الرسمية الجريدة ،1976 نوفمبر 22 في الصادر الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور (2

 .1976 نوفمبر 24 بتاريخ الصادر ،94 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية
 الرسمية الجريدة ،1989 فبراير 23 في الصادر الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور (3

 .1989 مارس 1 بتاريخ الصادر ،09 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية
 الرسمية الجريدة ،1996 نوفمبر 28 في الصادر الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور (4

 .1996 ديسمبر 8 بتاريخ الصادر ،76 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية
 1الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب الستفتاء الشعبي المؤرخ في دستور الجمهورية الجزائرية  (5

، الصادر 82، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2020نوفمبر 
 2020ديسمبر  30بتاريخ 

 القوانين والأوامر -
جريدة الرسمية المتضمن التعديل الدستوري، ال 2016مارس  6المؤرخ في  01-16لقانون رقم  (1

 .2016مارس  7، الصادر بتاريخ 14للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 الدفع تطبيق وكيفيات لشروط المحدد 2018 سبتمبر 2 في المؤرخ 16-18 رقم العضوي  القانون  (2

 الصادر ،54 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة الدستورية، بعدم
 .2018 سبتمبر 5 بتاريخ
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 الإخطار وكيفيات لإجراءات المحدد 2022 يوليو 25 في المؤرخ 19-22 رقم العضوي  القانون  (3
 الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة الدستورية، المحكمة أمام المتبعة والإحالة

 .2022 يوليو 28 بتاريخ الصادر ،51 العدد
 الرسمية الجريدة النتخابات، بقانون  المتعلق 2016 أغسطس 25 في المؤرخ 01-21 رقم الأمر (4

 .2016 أغسطس 28 بتاريخ الصادر ،50 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية
 بنظام المتعلق العضوي  القانون  المتضمن 2021 مارس 8 في المؤرخ 01-21 رقم الأمر (5

 بتاريخ الصادر ،17 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة النتخابات،
 .2021 مارس 10

 المقاعد وعدد النتخابية الدوائر تحديد المتضمن 2021 مارس 8 في المؤرخ 02-21 رقم الأمر (6
 الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة البرلمان، انتخابات في شغلها المطلوب

 .2021 مارس 10 بتاريخ الصادر ،17 العدد
 09-84 رقم القانون  وتتميم تعديل المتضمن 2021 مارس 8 في المؤرخ 03-21 رقم الأمر (7

 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة للبلاد، الإقليمي بالتنظيم المتعلق
 .2021 مارس 10 بتاريخ الصادر ،17

 106-76 رقم الأمر وتتميم تعديل المتضمن 2021 مارس 8 في المؤرخ 04-21 رقم مرالأ (8
 الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة العسكرية، المعاشات قانون  المتضمن

 .2021 مارس 10 بتاريخ الصادر ،17 العدد
 رقم الأمر أحكام بعض وتتميم تعديل المتضمن 2021 مارس 8 في المؤرخ 05-21 رقم الأمر (9

 للجمهورية الرسمية الجريدة النتخابات، بنظام المتعلق العضوي  القانون  المتضمن 21-01
 .2021 مارس 10 بتاريخ الصادر ،17 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية

 02-06 رقم للأمر والمتمم المعدل 2021 مارس 8 في المؤرخ 06-21 رقم الأمر (10
 الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة العسكريين، للمستخدمين العام الأساسي القانون  المتضمن

 .2021 مارس 10 بتاريخ الصادر ،17 العدد الشعبية، الديمقراطية
 لسنة التكميلي المالية قانون  المتضمن 2021 مارس 8 في المؤرخ 07-21 رقم الأمر (11

 10 بتاريخ الصادر ،17 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة ،2021
 .2021 مارس
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-66 رقم الأمر وتتميم تعديل المتضمن 2021 مارس 8 في المؤرخ 08-21 رقم الأمر (12
 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة العقوبات، قانون  المتضمن 156

 .2021 مارس 10 بتاريخ الصادر ،17
 والوثائق المعلومات حماية المتضمن 2021 مارس 8 في المؤرخ 09-21 رقم الأمر (13

 10 بتاريخ الصادر ،17 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة الإدارية،
 .2021 مارس

 

 المراسيم  -
 :المراسيم الرئاسية  -أ
، المتعلق بتقاعد الإطارات 1993أكتوبر  10المؤرخ في  617-93المرسوم الرئاسي رقم  (1

  .السامية في الدولة والحزب
، المتضمن إصدار التعديل 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  (2

  .2020، 82الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد 
، المتضمن استدعاء الهيئة 2021مارس  11المؤرخ في  96-21المرسوم الرئاسي رقم  (3

  .2021، 18لنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية، العدد  الناخبة
، المتضمن حل المجلس الشعبي 2021فبراير  21المؤرخ في  77-21المرسوم الرئاسي رقم  (4

  .2021، 14الوطني، الجريدة الرسمية، العدد 
 :المراسيم التنفيذية -ب
 تقاعد بصندوق  المتعلق ،1986 سبتمبر 30 في المؤرخ 284-86 رقم التنفيذي المرسوم (1

 .1986 أكتوبر 01 بتاريخ الصادرة ،40 العدد الرسمية، الجريدة للأمة، السامية الإطارات
 الوطني المعهد بتنظيم المتعلق ،1990 ماي 19 في المؤرخ 139-90 رقم التنفيذي المرسوم (2

 ماي 23 بتاريخ الصادرة ،21 العدد الرسمية، الجريدة وواجباتهم، الطلبة وحقوق  وسيره للقضاء
1990. 

 الإطارات بتقاعد المتعلق ،1993 أكتوبر 10 في المؤرخ 617-93 رقم التنفيذي المرسوم (3
 13 بتاريخ الصادرة ،67 العدد الرسمية، الجريدة والمتمم، المعدل والدولة، الحزب في السامية
 .1993 أكتوبر
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 :المراسيم التشريعية  -
، المتضمن تمديد حالة الطوارئ، 1993فبراير  06المؤرخ في  02-93المرسوم التشريعي رقم  (1

  .1993، 08الجريدة الرسمية، العدد 
 

 
 القرارات -

، المتعلق بمراقبة 2021مارس  10المؤرخ في  21ق.م.د//16قرار المحكمة الدستورية رقم  (1
الرسمية، العدد دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام النتخابات، الجريدة 

17 ،2021. 
 

 إلكتروني( )مصدر الوثائق الرسمية / تقارير المنظمات الدولية -
 على الرابط: 2026أبريل  03، تم الطلاع يوم 1963الميزان، مقال حول دستور  (1

.https://www.elmizaine.com/2020/06/1963.html 
على  2026مايو  12موقع الشروق أونلاين، مقال حول منصب الوزير الأول، تم الطلاع يوم  (2

 الرابط:
-https://www.echoroukonline.com/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF

-D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%
-D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%

-8%A7%D8%AE%D9%84%D9%81%D-D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%
D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86% 

على  2026أبريل  28موقع العين الإخبارية، شروط الترشح لرئاسة الجزائر، تم الطلاع يوم  (3
 الرابط:

candidacy-conditions-election-presidential-ain.com/article/algeria-https://al 
 
 
 

https://www.elmizaine.com/2020/06/1963.html
https://www.echoroukonline.com/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.echoroukonline.com/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.echoroukonline.com/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.echoroukonline.com/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.echoroukonline.com/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86
https://al-ain.com/article/algeria-presidential-election-conditions-candidacy
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 الكتب -
 الكتب العامة -أ
 دون  مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار ،"الدستوري  القانون  في الوسيط" نصار، جاد جابر (1

 .2008 طبعة،
 الجامعية، المطبوعات ديوان ،"المقارنة السياسية والنظم الدستوري  القانون " شعير، بو سعيد (2

 .2009 العاشرة، الطبعة الجزائر،
 الأولى، الطبعة الأردن، عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،"الدستوري  القانون " الدبس، عصام (3

2011. 
 والتوزيع، والنشر للطباعة الثقافية الصادق دار ،"الدستوري  القانون  مبادئ" الشكري، يوسف علي (4

 .2011 الأولى، الطبعة العراق، بغداد،
 عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار ،"الدستوري  القانون  ومبادئ السياسية النظم" الليمون، عوض (5

 .2016 الثانية، الطبعة الأردن،
 دون  الجزائر، الخلدونية، دار ،"السياسية والنظم الدستوري  القانون  أصول" غربي، الزهراء فاطمة (6

 .2016 طبعة،
 دون  مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار ،"السياسية والنظم الدستوري  القانون " العطار، فؤاد (7

 .2000 طبعة،
 دون  الجزائر، للكتاب، النجاح دار ،"السياسية والنظم الدستوري  القانون  في مباحث" ديدان، مولود (8

 .2005 طبعة،
 والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،"الدستوري  والقانون  السياسية النظم في الوسيط" الخطيب، أحمد نعمان (9

 .2011 السابعة، الطبعة الأردن، عمان،
 الكتب المتخصصة -ب

 ،"(فرنسي–إنجليزي –عربي) والدولية والدستورية السياسية المصطلحات قاموس" سعيقان، أحمد (1
 .2004 العاشرة، الطبعة لبنان، بيروت، ناشرون، لبنان مكتبة

 الإسكندرية، الجديدة، الجامعة دار ،"(مقارنة دراسة) القوانين دستورية على الرقابة" قنديل، أشرف (2
 .2013 طبعة، دون  مصر،
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 ،"(مقارنة دراسة) المتحدة العربية الإمارات دولة في القوانين دستورية على الرقابة" الحمادي، حميد (3
 .2011 الأولى، الطبعة مصر، القاهرة، القانونية، للإصدارات القومي المركز

 القاهرة، القانونية، للإصدارات القومي المركز ،"الدستوري  القانون  في العامة النظرية" القيسي، حنان (4
 .2015 الأولى، الطبعة مصر،

 الطبعة مصر، الإسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار ،"الدستوري  القانون " ماجد، الحلو راغب (5
 .2008 الثانية،

 الأولى، الطبعة مصر، القانونية، الكتب دار ،"والقانون  الشريعة مصطلحات معجم" كرم، الواحد عبد (6
1995. 

 المطبوعات ديوان ،"(الثلاث السلطات) الجزائري  الدستوري  القانون  شرح في الوسيط" أوصديق، فوزي  (7
 .2008 الثالثة، الطبعة الجزائر، الجامعية،

 

 الرسائل العلميّة -
 الدكتوراهأطروحات  -أ

 الحقوق  كلية العام، القانون  في دكتوراه  أطروحة ،"الًستثنائية الحالًت مفهوم تحول" بولكوان، إسماعيل (1
 .(2022-2021) الجزائر، جامعة حمدين، سعيد

 في وأثره الفلسطيني والدستوري  السياسي النظام في السلطات بين الفصل" بشناق، صبحي باسم (2
 الإسلامية الجامعة للحقوق، إبراهيم أحمد كلية الحقوق، في دكتوراه  أطروحة ،"الإنسان حقوق  إعمال

 .(2011-2010) ماليزيا، العالمية،
 في علوم دكتوراه  أطروحة ،"والممارسة النص بين الجزائر في بأوامر التشريع آلية" مزياني، حميد (3

 .(2016-2015) وزو، تيزي  معمري  مولود جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية القانون،
 الحقوق، كلية الحقوق، في دكتوراه  أطروحة ،"الشرعية مبدأ لحماية الدستورية الضمانات" لجلط، فواز (4

 .(2015-2014) خدة، بن يوسف بن 1 الجزائر جامعة
 القانون، كلية القانون، في دكتوراه  أطروحة ،"والدولي الدستوري  الشرعية مبدأ" زحل، الأمين محمد (5

 .(2006-2005) الخرطوم، جامعة
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 يرترسائل الماجس -ب
 كلية ماجستير، رسالة ،"الأساسية والحريات للحقوق  الدستوري  المجلس حماية" كريوعات، أحمد (1

 .(2016) ورقلة، مرباح قاصدي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق 
 نوفمبر 28 دستور ضوء على الجزائر في التنفيذية للسلطة التنظيمي الًختصاص" مالك، بن بشير (2

 .(1999-1998) بلعباس، سيدي اليابس الجيلالي جامعة الحقوق، في ماجستير رسالة ،"1996
 ماجستير رسالة ،"الجزائر في القانون  صنع عملية في التقرير سلطة مساهمة" رمضاني، الزهراء فاطمة (3

 .(2005-2004) تلمسان، بلقايد بكر أبو جامعة الحقوق، في
 رسالة ،"الإنسان لحقوق  الدولي القانون  في الإنسان حقوق  حماية آليات" نشوان، حسين محمود كارم (4

 .(2011-2010) الحقوق، كلية غزة، الأزهر، جامعة ماجستير،
 القانون  في ماجستير رسالة ،"الجزائر في القانون  ودولة الدستورية الرقابة" حمادي، رؤوف محمد (5

 .(2011-2010) قسنطينة، منتوري  الإخوة جامعة العام،
 ماجستير، رسالة ،"والمصري  الجزائري  النظامين في الأول بالوزير الجمهورية رئيس علاقة" فقير، محمد (6

 .(2004-2003) بومرداس، جامعة
 

 الماستر مذكرات -ت
 مذكرة ،"2020 لسنة الجزائري  الدستوري  التعديل في القوانين دستورية على الرقابة" بركة، أمال (1

 .(2022-2021) بريكة، الحواس سي الجامعي المركز ومؤسسات، دولة تخصص الحقوق، في ماستر
 والعلوم الحقوق  كلية ماستر، مذكرة ،"2020 تعديل حسب القوانين دستورية على الرقابة" موالي، جلول (2

 (.2020-2019) ،أدرار دراية أحمد جامعة السياسية،
 الدستوري  التعديل ظل في الجمهورية رئيس أعمال على الرقابة" تليلاني، المجيد عبد مشري، حسين (3

-2021) سكيكدة، 1955 أوت 20 جامعة ومؤسسات، دولة تخصص ماستر، مذكرة ،"2020
2022). 

الرقابة على أعمال رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري حسين مشري، عبد المجيد تليلاني، " (4
سكيكدة،  1955أوت  20"، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص: دولة ومؤسسات، جامعة 2020

 .(2022-2021)الجزائر، 
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 مذكرة ،"2020 لسنة الدستوري  التعديل ظل في دراسة الجزائر في التنفيذية السلطة" بوكراع، محمد (5
 .(2021-2020) مغنية، الجامعي المركز ماستر،

 لسنة الدستوري  للتعديل طبقا الرئاسية الأوامر دستورية على الرقابة" غلوم، ياسمين بوعشة، هند (6
-2022) قالمة، 1945 ماي 08 جامعة عام، قانون  تخصص الحقوق، في ماستر مذكرة ،"2020
2023). 

 
 مذكرات المدارس العليا -ث

 - الدستور من 124 المادة بمقتضى الجمهورية لرئيس التشريعي الًختصاصبدران، " مراد (1
 .(2000) الجزائر، للإدارة، الوطنية المدرسة إلى مقدمة ، مذكرة"للأوامر القانوني النظام

 

 المقالًت والمجلات العلمية -
 مجلة ،"2020 لسنة الدستوري  التعديل ظل في القوانين دستورية على الرقابة" غربي، أحسن (1

 .2020 الجزائر، ،2 وهران جامعة ،04 عدد ،"والحقوق  الإنسانية العلوم"
 مجلة ،"2020 الدستوري  التعديل ظل في الدستورية المحكمة تشكيلة في قراءة" غربي، أحسن (2

 .2020 الجزائر، ،2 وهران جامعة ،04 عدد ،"والحقوق  الإنسانية العلوم"
 ،"للحقوق  الشاملة" المجلة ،"2020 لسنة الدستوري  التعديل ظل في بأوامر التشريع" غري، أحسن (3

 .2021 الجزائر، سكيكدة، جامعة ،2 عدد
 النقدية" المجلة ،"الًستثنائية الظروف ظل في والحرية السلطة بين الموازنة إشكالية" سكاكني، باية (4

 .2009 الجزائر، ،01 عدد ،"السياسية والعلوم للقانون 
 الجمهورية في القوانين دستورية على الرقابة في العليا الدستورية المحكمة دور" الشربجي، جميلة (5

 القتصادية للعلوم دمشق جامعة" مجلة ،"2012و 1937 دستوري  بين السورية العربية
 .2013 سوريا، ،03 عدد 29 مجلد ،"والقانونية

 ،"المقارنة الدستورية التجارب في دراسة: الديمقراطية نحو طريق الدستوري  القضاء" ماز، حسن (6
 .2014الجزائر، بشار، جامعة ،01 عدد ،"البدر" مجلة
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 عدد ،"المفكر" مجلة ،"القوانين دستورية على الرقابة ومبدأ الدستوري  المجلس" فرجية، حسين (7
 .2009 الجزائر، ،04

 والمحكمة الدستوري  المجلس بين التشريعية الأوامر دستورية على الرقابة" ميساوي، حنان (8
 الجزائر، ،01 عدد 07 مجلد ،"القانونية والبحوث القانونية الدراسات" مجلة ،"الجزائر في الدستورية

2022. 
 ،"2020 لسنة الدستوري  التعديل ظل في الًستثنائية الحالًت على الرقابة" قاسي، أيت حورية (9

 .2022 الجزائر، ،01 عدد 10 مجلد ،"والحريات الحقوق " مجلة
 عدد ،"القضائي الجتهاد" مجلة ،"القوانين دستورية على السياسية الرقابة" العام، رشيدة (10

 .دون سنة نشر الجزائر، ،04
 مجلة ،"الدستورية بعدم الدفع مجال في الدستورية المحكمة اختصاصات" سمري، سامية (11

 .2021 الجزائر، ،17 عدد ،"الدستوري  المجلس"
 مجلة ،"العراقية الدساتير في القوانين دستورية على القضائية الرقابة" الخفاجي، سليم (12

 .2009 العراق، ،08 عدد ،"البيت أهل"
 القواعد نفاذ ضمان على وتداعياتها القوانين دستورية على الرقابة" قزلن، سليمة (13

 جامعة ،02 عدد 60 مجلد ،"والسياسية القانونية للعلوم الجزائرية" المجلة ،"الجزائر في الدستورية
 .2023 الجزائر، بومرداس،

 على القوانين دستورية على الرقابة تحريك آلية في المستجد" دوار، جميلة عتوتة، سميرة (14
 ،02 عدد ،"السياسية والعلوم الحقوق " مجلة ،"2020 لسنة الجزائرية الدستورية الإصلاحات ضوء

 .2021 الجزائر، خنشلة، جامعة
 المجلس" مجلة ،"والقانون  الحق دولة تكريس في الدستورية المحكمة دور" كايس، شريف (15

 .2000 الجزائر، وزو، تيزي  معمري  مولود جامعة ،01 عدد ،"الدستوري 
 التشريع في وتطبيقاتها القوانين دستورية على الرقابة مبدأ" مدور، جميلة بوسطلة، شهرزاد (16

 .دون سنة نشر الجزائر، ،01 عدد ،"القضائي الجتهاد" مجلة ،"الجزائري 
 جامعة" مجلة ،"الأردن في القوانين دستورية على الرقابة تطور" المومني، مفلح صابر (17

 .دون سنة نشر العراق، ،16 عدد 04 مجلد ،"والسياسية القانونية للعلوم تكريت
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 لعام العراق دستور في مقارنة دراسة: الدستور سمو مبدأ مظاهر" حسين، الجبار عبد (18
 دون سنة نشر. العراق، ،01 عدد ،"والسياسية القانونية للعلوم الحلي المحقق" مجلة ،"2005

 للدراسات معالم" مجلة ،"الجزائري  السياسي النظام في الحل سلطة" كشيش، السلام عبد (19
 .2017 الجزائر، ،02 عدد 01 مجلد ،"والسياسية القانونية

 ،"القانونية الدراسات" مجلة ،"البرلمان سلطة على وأثره بأوامر التشريع" شيخ، الصديق عبد (20
 .2018 الجزائر، ،01 عدد 04 مجلد

 ،"دستور ظل في السلطات بين الفصل مبدأ تطبيقات" تمام، يعيش آمال حاحة، العالي عبد (21
 .2012 الجزائر، ،04 عدد ،"القضائي الجتهاد" مجلة

 الدراسات" مجلة ،"الجزائرية الدساتير تطور عن" معيفي، لعزيز صايش، المالك عبد (22
 .2022 الجزائر، ،1 الجزائر جامعة ،13 عدد ،"والسياسية القانونية

 ،"-مقارنة دراسة- الدستوري  للقضاء القانونية الطبيعة" حسين، ميسون  عبيد، عدنان (23
 .2016 العراق، بابل، جامعة ،02 عدد ،"والسياسية القانونية للعلوم المحلي المحقق" مجلة

 مجلة ،"تقليد أم قناعة الجزائر، في السيادة أعمال نظرية" شريط، وليد لعقون، عفاف (24
 الجزائر، ،03 عدد 13 مجلد ،("والجتماعية الإنسانية العلوم في العربية المجلة) وأبحاث دراسات"

2021. 
 السياسي الفلسفي الفكر في السلطات بين الفصل مبدأ" وآخرون، الشكري  يوسف علي (25

 .2017 العراق، بابل، جامعة ،02 عدد 07 مجلد ،"الإنسانية للدراسات بابل" مجلة ،"الحديث
 الجزائري  الدستوري  النظام في الدستورية بعدم لدفعا" هاملي، محمد صديق، بن فتيحة (26

 للبحث الأكاديمية المجلة" مجلة ،"القوانين دستورية على القضائية الرقابة نحو التوجه مؤشر
 .2021 الجزائر، ،02 عدد ،"القانوني

 مجلة ،"الجزائرية الدساتير في السلطات بين الفصل مبدأ" قرقور، نبيل علواش، فريد (27
 .2010 الجزائر، ،04 عدد ،"القضائي الجتهاد"
 السلطة صلاحيات ضبط في الدستورية المحكمة مهام" إسماعيل، بولكوان شرارة، فيصل (28

 عدد 08 مجلد ،"العامة والحريات الإنسان حقوق " مجلة ،"الًستثنائية الحالًت ظل في التنفيذية
 .2023 الجزائر، ،01
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 ،10 عدد ،"المفكر" مجلة ،"الجزائر في الدستورية القواعد نفاذ ضمانات" أونيسي، ليندة (29
 .2012 الجزائر،

 ،"الدستورية الشرعية ضمان في العراقي القضاء دور" الشواني، رزكار الجبوري، ماجد (30
 .2016 العراق، ،19 عدد 05 مجلد ،"والسياسية القانونية للعلوم القانون  كلية" مجلة

 الجتهاد" مجلة ،"المقارنة النظم في مقارنة الدستورية الرقابة حدود" لعجال، أمين محمد (31
 .2012 الجزائر، ،04 عدد ،"القضائي

 والعلوم الحقوق " مجلة ،"الجزائري  الدستوري  النظام في بأوامر التشريع" ناجي، بن مديحة (32
 .2017 الجزائر، ،04 عدد 10 مجلد ،"الإنسانية

 ،"الإدارية والمحاكم الدولة مجلس أمام الدستورية بعدم الدفع إجراءات" ناصف، بن مولود (33
 .2022 الجزائر، ،04 عدد 59 مجلد ،"والسياسية القانونية للعلوم الجزائرية" المجلة

 القتصادية للعلوم دمشق جامعة" مجلة ،"القوانين دستورية على الرقابة" طلبة، نسرين (34
 .2011 سوريا، دمشق، جامعة ،01 عدد 27 مجلد ،"والقانونية

 عند العامة والحريات الحقوق  لحماية الدستورية الضمانات" طيفور، بن الدين نصر (35
 خاص، عدد ،"والإدارية القانونية العلوم" مجلة ،"الًستثنائية لسلطاته الجمهورية رئيس استعمال
 .2000 الجزائر،

 مجلة ،"الجزائر في الرئاسية المراسيم على الدستورية الرقابة فاعلية مدى" وعلي، ياسمين (36
 .2009 الجزائر، ،08 عدد ،"وسياسية قانونية أبحاث"
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 الملخص:

، من 2022تتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة الدستورية على السلطة التنفيذية في الجزائر في ظل دستور 
خلال تحليل الإطار الدستوري الذي يكر س خضوع أعمال رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة 

 .الهيئات الدستورية، ودور ذلك في تعزيز سمو الدستور وترسيخ دولة القانون وحماية الحقوق والحرياتلرقابة 
وتعالج الدراسة صور الرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية في الظروف العادية والستثنائية، مع 

ى توافق هذه الأعمال مع أحكام إبراز دور المحكمة الدستورية وآلية الدفع بعدم الدستورية في ضبط مد
وتخلص الدراسة إلى أن المشرع الدستوري الجزائري عزز الرقابة على السلطة التنفيذية، غير أن  .الدستور

 .فعاليتها تبقى مرهونة باستقلالية المحكمة الدستورية وفعالية آليات تفعيل الرقابة

رئيس الحكومة،  ،التنفيذية، رئيس الجمهورية، الوزير الأولالرقابة الدستورية، السلطة  :الكلمات المفتاحية
 .، سمو الدستور، الظروف الستثنائية، الدفع بعدم الدستور2022المحكمة الدستورية، دستور 

 

Abstract: 
This study examines constitutional review of the executive authority in Algeria 
under the 2022 Constitution, focusing on the constitutional framework governing 
the acts of the President of the Republic and the Prime Minister or Head of 
Government, and its role in reinforcing constitutional supremacy, the rule of law, 
and the protection of rights and freedoms. It also analyzes the main forms of 
constitutional oversight in ordinary and exceptional circumstances, highlighting 
the role of the Constitutional Court and the mechanism of constitutional challenge 
in ensuring compliance with the Constitution. 

The study concludes that constitutional review over the executive has been 
strengthened, but its effectiveness depends on the independence of the 
Constitutional Court and the efficiency of its mechanisms. 

Keywords: constitutional review, executive authority, President of the Republic, 
Prime Minister, Head of Government, Constitutional Court, 2022 Constitution, 
constitutional supremacy, constitutional challenge. 


